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مةالمقد  : 
أشهد أن لا إلـه إلاَّ االلهُ   rأستـعينه، أصلِّي وأسلِّم على نبيه  –تعالى  –أحمد االله 

أمانتـه،   ىأنَّ محمداً عبده ورسولُه لا نبي بـعده، بـلَّغ رسالةَ ربـه وأد ووحده، 
اه اليقين، فصلَّى أت حق جِهاده حتى - تعالى –االله سبيلِ ونصح لأمــته، وجاهد في 

  .  صلاةً وتسليماً دائمينآله وصحبِه وسلَّم  ىاالله عليه، عل
ا بعدأم  :  

 يفـتح  الذي لممن فقه التشريع الإسلامي  سدهفإنَّ باب الاجتهاد مفتوح لا يقولُ بِ
ر فيه شرطُه، والذي لم يطلب في هـذا البـابِ خاصـة    نه عن دخوله لمن توفَّثمَّ ي اًباب

فاقن  الاتمم ،زاوِلُهلْزِمهم الوصولَأو يولو شاء لألـزمهم بغـيرِ   ي ،واحدة إلى نتيجة 

  خلاف أحد الأربعة
  ىجمهورهم وصلته بخلاف الأول

  دراسةٌ فقهيةٌ

  
  

 
 

  .جامعة القاهرة -كلية دار العلوم  - الشريعة الإسلامية الأستاذ المساعد بقسم(*) 
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ونصوص الكتابِ والسنة لم يلزِما ؛ دهم أن يتعبدوا االله في الشأن بوجه واحفيأمرذلك، 
  يصح فيه الاجتهاد.  مما الُ كانَ ا بِهذا متى

واختلف مع غيره أيا كان، فلـيس  ه، فإذا اجتهد من بلغ الرتبةَ، وتحقَّق فيه شرطُ 
رماً  ذلكج ،يباً منهأو ع ،عليه عدراماً يأو حبه مـع الجُمهـور،    ،يعذَّب لَفوإن اخت
مـع  المتسق يقدم رأي الواحد المتفق معه  قد، وبه بيان الأولى من الرأيينِ الدليلُ منوطٌو

عن رأي العدد الذين خالفهم أو خالَفوه رعيةرات الشفي سببِ ؛ المقر ظرالن والمَطْلوب
الاختلاف.فةلتليلُ من الآراءِ المُخالد هسعدما ي قديمتو ،  

 بل ولَيس ،فاقِ العلماءِ مانعمن أن يمنع من ات منعون ليس ما يالمسلم فقكلُّهـم   يت
لا تختلف فيه العقولُ غير أنَّ الاتفاق  يءليس مستحيلاً أن يتفق الناس أجمعون على شفَ

في أمرٍ أذن فيه بالاجتهاد ليس يلزِم به شرع أو عقلٌ، ووجوده قليـلٌ نـادر، ومـن    
لم ي الشرعو نكرهمن ي ينلزِم به، ولا الأصوليللإسلامِ.  ت هنسبت حص  

القليـلُ أو  إنما و، هو شائع مشتهر كثيروجتهد جمهور المُجتهدين، خالف مي قدو 
بِتقديمهم قولاً مرجوحاً، أو رأْياً  الاجتهادية النادر أن يخالف الجمهور الأولى من الآراءِ

  .الأصح الأقوى دليلٍ يرجح ىمع وقوفهم علضعيفاً 
خلافُـه عاريـاً عـن     أتيَأن ي إلاَّ هم في قولٍخالف أحدبِوملامةٌ لا تلحق مذَمةٌ أو 
هو ما الخلاف المقبولُ فَ؛ من أئمتنا يقع طعي، ولملنص قَ قابلاً، أو يكون دليلُه مليلِدال

مـائعٍ غـيرِ الأدهـان،     لنجاسة بِكلِّفي القول بإزالة احنيفةَ  أبو همفَخالفَوقع منهم، 
  .  )١(وأحمد في كثيرٍ من الأقوالِ كما سيأتي في الدراسةالشافعي،  هموخالف
  الظَّاهري وخالفهم داود :هلابقول هإن  جبقاء الختانينِ يسلُ بالتنــزالِ،  إبِغيرِ الغ

                                                 
  .٣٣٧/ ١انظر: فقه النوازل للأقليات المسلمة  )١(
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ولم نجد من يعنف ، )١(قولِ بالوجوبووافقهم حيثُ اتفقُوا على الولم يوافقه ابن حزمٍ 
  لأنَّ باب الاجتهاد في هذه المسائلِ مفتوح.؛ واحداً
وتلْزمنا موالاةُ الكُلِّ، ويلْزمنا الإِقرار بأنَّ خلافَهم راجع إلى سببِه، وأنه لم يكـن   

، فنتحرى كمـا  )٢(صاب، وأخطأَتباع والتحري، فأالا يريدفَالكلُّ ، مراداً مقصوداً، أو
لأنَّ المسائل كثيرةٌ جدا ومن اختلفـوا  ؛ تحروا، ونتخير من أقوالهم، ولا نقَلِّدهم فقط

خطئونَ ويي بشرطئفي خ ون، وكلٌّ مأجورصيب.هقَلِّدمأجوراً من ي وليس ،ه  
 الخفون ومن قديمٍ، وكانَ من قبلَنا يتصر ثابت تمـع  لافتى اجفَم ،بحسبِ الظَّرف

هما ابن مسعود وبِالْعكْسِ، وربمـا  علي وزيد على حكمٍ، فَإِن تابعهما ابن عباسٍ خالفَ
نابو ليتمع عاج ودعسم خاس وبن عابتمع ثَلاوإِذا اجو ،م زيدلى أصلٍ الفهم عهنثَةٌ م
 فهم على ضربينِ، فإما أَن يجتمعوا على أصل الْباب وفروعه وإما أنْ في الْفَرائض مثلاً
  البابِ دون فُروعه. ىيكون اجتماعهم عل

 rعلى شيءٍ بعـد وفـاة رسـول االله     yوليس إجماعا أَن يتفق الخلفاءُ الأربعةُ  
عصـمةُ عـن الخطـأ في    ال فيـه ويخالفهم غيرهم، فاتفاقُهم رأي جمهورٍ، والحُجةُ 

  .)٣(الإجماعِ
 قتالِ مانعي الز حابة أجمعوا على تركثمَّ خالفهم أبو بكر فَإنَّ الص ،كاةt  ،وحده

بل لمَّا ناظروه رجعوا إلى قوله وكذلك ابن عب ،به معتد إنَّ خلافَه غير اس ولم يقل أحد
 كثيرٍ من مسائل الفـرائض،  خالفا كلَّ الصحابة في -رضي االله عنهما  -وابن مسعود 

                                                 
  .٣٨٩/ ١، قواطع الأدلة في الأصول ٢/٢المحلى لابن حزم  ١/٢٠٣انظر: المغني  )١(
، وانظر: مع الإثـنى عشـرية في الأصـول    ٢٢/ ٤بما في الطحاوية من مسائل  إتحاف السائل) انظر: ٢(

  .٢٨٧والفروع 
  .٤١٤/ ١انظر: روضة الناظر وجنة المناظر  )٣(
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  .)١(إلى الآن القولينِ وخلافهما باقٍ يعملُ بالأرجح من
معنى واحد، فقد نطلقُه علـى   ىوالجمهور ليس مصطلحاً توقيفيا متعبداً بإجرائه عل

الأئمة الأربعة، وإن خالفهم غيرهم من المعتبرين، وقد يطلق على ثلاثة منهم إن اتفقوا 
لفَهم الرابع، وقد يطلق على اثنين منهم إذا اتفقا على قـولٍ واحـد، واختلـف    وخا

وقد اخترت في بحثي هذا خلاف أحد الأربعة  ،الآخران، فَقالَ كلٌّ بِقولٍ غير قولِ الكلِّ
الباقي، ثمَّ  همهورجمجمهورهم ليكونَ مجالاً لمعرفة المسائلِ التي خالف كلُّ واحد منهم 

  .)٢(خلاف الأولىبين والمخالف رفة الصلة بين الرأي مع
إلى قولٍ، ومالك يذهب إلى قولٍ غـيره،   حنيفة يذهب والخلاف وقع بينهم، فَأبو

قولٍ ثالث غير قولهما، وكذلك أحمد ومنهم  والشافعي يذهب إلى قولِ أحدهما، أو إلى
لاف الأولى ل، ومنهم من يكون قوله مرجوحاً خمن يكون قولُه صواباً متفقاً مع الدلي

 لأتبـين ؛ وستأتي الدراسة بالتفصيل فيـه اختيار المرجوحِ،  ىمنهم عل وقد يتفق الثَّلاثَةُ
لافبخ هلى من حيثُ صلتالموافقةُ الأو ليل المعتبر.أو المُخالفة للد  

ة اونمن الس ة سواءٌ على المُسلم أن يعمل بما صحويبا، ما جاء منها لنا أم آحادمتواتر
واختة الآحاد،  في إثبات العقائد لفالجُبسنيرو ؤخذُ  ىمهورإلاَّأن مسائلَ العقيدة لا ت 

ةه طالما أنَّ العمل بالسنصوص المتواترة، ويرى غيرهم أنعليـه،    من الن جمـعكلِّها م
  .)٣(بالاستدلالِ به يعتقد، ثمَّ لا ءٍفيستحيلُ أن يعمل المسلم بشي

وجمعت في الدراسة ما تيسر لي جمعه من المسائلِ التي خالف كلُّ واحد من الفقهاء  

                                                 
  .٢٥٨/ ٤جامعة الإمام  -انظر: المحصول للرازي  )١(
  .٣١انظر: الاختلاف بين الأشعرية والماتريدية:  )٢(
  .١٦٣) انظر: السنة المفترى عليها ٣(
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كـثيراً،   هم، ووجدتهجمهور بن حنبل) ، وأحمد، والشافعي، ومالك(أبي حنيفةَ الأربعة
 واجتهدتيت أن تكون من أبوابٍ مختلفة فعزمت أن أُفصل القولَ في ثلاث منها، وراع

أن يسهم القولُ فيها في إزالة غموضٍ عن شأن معاصرٍ ما أمكن ذلـك، ثمَّ عـددت   
إبـرازاً  ؛ ها لمن أراد أن يقف عليهابعضِ مصادر ورود رءوس مسائل أخرى مشيراً إلى

للفكرة .الفقهي راثفي الت  
حاً طويلاً من الزمن، وكنت أقـدم رِجـلاً،   ردوقد شغلتني دراسةُ هذا الموضوع  

 نٍ في اجتهادبي كضعف فيه أن يكونَ كلام محتي ا لظرف أُخرى كلَّما هممت روأُأَخ
علـم  بما لم تستطعه الأوائلُ فيه، أو إناطة بقولٍ غريبٍ لا ي ىمعاصرٍ يظن صاحبه أنه أت

،هله علَيقائأو غيرِ دليلٌ ل طُ فيه. ذلك مما يشبِهتخبطَ الذي صار منهجاً ياللَّغ  
لي تيسيرا، ورشاداً، وتوفيقاً لألجَ غمار موضوعٍ تحـار   ئأن يهيU فاستعنت االلهَ  

  العقولُ فيه، وتتهيب الأقلام أن تقطع بعبارة فيه.
 ةُ مستوفاةً محقِّقةً ما أُعدراسى تأتي الدها إلى   وحتـمتفقـد قس ،من هـدف ت له 

  النحوِ الآتي:   ىمقدمة وتمهيد، وستة من المباحث عل
  وتحته مطلبان:  المقصود بخلاف الأولى وأمثلةٌ منه الأَول:  بحثالمَ  
  المطْلب الأول: المقصود بخلاف الأولى.  
  لى.أعمالٌ خلاف الأَوالمطْلب الثاني:   
  : حكم العمل بخلاف الأولى وحكم التأسي بِمخالف الأولى. الثَّاني ثبحالمَ  
  وتحْته مطْلبان:    
  المطلب الأول: حكم العمل بِخلاف الأَولَى.  
  المَطْلب الثَّاني: حكم التأسي بمخالف الأَولى.  
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وصـلته بِخـلاف   : ما خالف أبو حنيفةَ فيه جمهور الأَربعة الثـالثَّ بحثالمَ 
  الأولَى.

   ابع: ما خالفث الرحالمَبكلَى. مالالأو لافبِخ هلتوص بعةالأَر مهورفيه ج  
   س: ما خالفث الخامحالمَب افعيلَى.الشالأو لافبِخ هلتوص بعةالأَر مهورفيه ج  
  الأَربعة وصلته بِخلاف الأولَى. فيه جمهورحمد المَبحث السادس: ما خالف أ  
اسـتيعابِ   ىمطالبِه ومسائله الَّتي يعين درسها عل ثمَّ قسمت كلَّ مبحث منها إلى 

.هكْرتجلِّي عن فأساسِ الموضوعِ، وي  
 ـ  ا ثمَّ كانت خاتمةٌ لهذه الدراسة سجلت فيهاَ النتائج التي توصلت إليها، كما ذيلته

الجزئيات التي حوا، وأخيراً فإِنَّ دراستي هـذه تمثِّـلُ    بالفهارس لتسهيلِ الوصولِ إلى
 عليه، وأرجو أن يكون صواباً فما قصدت ما قدرت عي، وهو أحسنإلاَّوس   ،يـهتوخ

من يشاءُ من خلقه ويعطيه، كمـا   ىوتوفيقه يمن به عل -تعالى -وما جاء منه فمن االلهِ
توقِّيه وما جاء منه فمنـي ومـن    إلاَّيكون خطأٌ فيها وقعت فيه فما قصدت  إلاَّجو أر

 ى، ويغفرا عن ي، ويتجاوزلها ربكما أرجو أن يتقب اللَّه بعده وفيه وأستغر ،يطانالش
    لمين.ذلك والقادر عليه، وآخر الدعوى أن الحمد الله رب العا لي خطئي إنه وليُّ

،كَتبهو،،  
  د. علي عبد القادر عثمان رمضان
  أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد

  جامعة القاهرة -كلية دار العلوم 
* * * 
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  التمهيد
  

 ذوذالش غير الاختلاف،  ،الجمهور أَحد الفمتى خ وحمدم حمودل مالأوأو و
ظَنه أنه حق، ويدلِّل عليه بما يؤكِّد صحةَ قوله،  ىغلب علإلى حق يعتقده، ويأحداً مثله 

 إجماعاً وليس ذمومهو ملماءِ، ومفارقةُ سائرِ العو عن الجملة ا الشذوذُ فَهو خروجأم
 خلاف الوقت، ولم يكن وحاً في ذاتمدمذْموماً م علُهمن المعقول أن يكونَ المرءُ، أو ف

حربِ المرتدين شذوذاً منه، فقد كان محقا مصيباً  في yمع كلِّ الصحابة  بكرٍ أبي
شــذوذًا عن  –رضي االلهُ عنهما  –كما لم يكن إسلامه، أو إسلام خديجةَ 

  .)١(الكافرين، فَهم الشاذُّون وإن كانوا الكلَّ غيرهم
تذكرة الفُقهاء  في يعل الحلِّفَالشذوذُ الخلاف الذي يئولُ إلى هدمِ الدين كما ف 

محتجا بعدم ؛ الناسِ، أو صحتها منهم ىبِاشتراطه الإمام أو نائبِه لوجوب الجُمعة عل
ولم يتفرق ؛ صحة تنصيبِ الإنسان نفسه إماماً كما لا يصح أن ينصب نفسه قاضيا

امة والقضاءِ، أو تصحيحِ العبادة لمن لديه أمر فرضِ العينِ من صلاة وغيرِها عن أمرِ الإم
هإمامٍ أو عدم ا في وجود لاة ومنها الجُمعة ؛ قاممع الوضع في الاعتبار أن الص

يار الحرب البعيدة عن سلطان الإمامِ أصلاً، ولو اتبع في د الناسِ حتى ىمفروضةٌ عل
لما صلَّوا الجُمعة في كثيرٍ من بقاعِ االن قوله لأرضِ.اس  

وكلُّ مسألة من المَسائلِ الفقهية لها جِهات مختلفَةٌ يمكن تناولُها منها، وليس شرطاً  
، فيكفي أن هاهاتجالجميعِ، أو الجمهورِ في كلِّ  الواحد أو أن يختلف صاحب الرأيِ مع

                                                 
)١(  ل في علوم الحديثحوذ١/٢١٧انظر: المفصللش..  
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لعان الأربعة خالف جمهورهم في جهة من جهات الِّ بعضفَيختلف معهم في إحداها، 
كالِّلعان في النكاحِ الفاسد، وبعضهم قد خالفهم فيه ولكن خلافَه في جهة أخرى غيرِ 

  .هنفي المولود بِصحة اشتراط الوضع لبِخالف  حيثُالسابِقِ ذكرها 
وقد يقبل الناس بعضاً من التصرفات مع بعضِ الأمور الاجتهادية، وإن جاءت عن  
 ةملاحِ والفضلِ، وإن كانوا يعيبون عليهم ما قبلوه منهاأئ؛ معروفين بالص خلاف هلأن

معاوية  ه معصلح –عليهما السلام  - الأولى فقد عاب أصحاب الحسن بن علي 
منا من ما قد بدليلِ - عليهم السلام  -وكما فعل ابن عباس عند خروج الحسين 

جويزهم له في أحد أقوالهم، فالمسأتفيها مصيب جتهدةٌ، وكلُّ م١( لةُ اجتهادي(.  
الحالُ فيخالف أحد العلماءِ جمهورهم، ويكونُ خلافُه معهم  -أحياناً - ويجمع 

حالص الثَّابت صخلافاً للنالذي لا ي هسبب ولذلك ،لالةالاجتهاد، يحِ قاطعِ الد عند قف
في اعتبار ملكية ثمر النخل  خالف الحديثَ أبو حنيفةَالنص، ف ىأو عند عدم الوقوف عل

 :ر ليست للبائعِ بجوارِ مخالفة الجمهور، ففي الحديثمن ابتاع نخلاً بعد أن غيرِ المؤب"
ها إلاَّتها للذي باعر فثَمرت٢("بتاعالمُ أن يشترطَ ؤب(.  

بِخلاف أَحد الأربعة مع ستقلا يتصل كماً مالأولى ح خلاف اعتبارِ ومعرفةُ 
 هاشتراطعدمِ جمهورهم، فغالباً المتفرد هو من يخالفُه، فَخالَف أبو حنيفةَ الثلاثةَ في 

                                                 
  .١٧٢/ ٨ القاسم أبي سنة عن الذب في والقواصم انظر: العواصم )١(
في  -رضـي االلهُ عنـهما   –الحديث صحيح متفق عليه، فقد أخرجه البخاري برواية عبد االلهِ بن عمر  )٢(

 فتح المغيث: وانظر، ٣١/ ٢الفرائد  ومجمع، القواعد ، وانظر: تحرير-١٧-كتاب البيوع، والمساقاة، باب 
أشار النسائي و"، وقال النووي: ١٩١/ ١٠صحيح مسلم بشرح النووي: "، وانظر٢١٢/ ١باب: المعلل "

  والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع وهي إشارة مردودة.
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الولي لتالأو خالَفَةسبباً في م كاحِ، وكان خلافُهصحيحِ الن.القولُ به جبلى الذي ي  
 التي تبنى الأصولِ فقط، بل تعداه إلى الخلاف بينهم في المسائلِ الفقهية ولمْ يقتصرِ

في التفريق بين الفرض والواجبِ، ولم  الجمهور عليها الآراءُ فيها، فخالف الحنفيةُ
فوا من جهخاليم، وإنالمتقد عريفة التليل على أحالد طريقِ ورود هما، ما من جهةد

الفرضية، فإذا جاء بدليلٍ قَطعي بِالوجوبِ، أو بِ يهالدليل عل بِحسبِ مورِدفكان عندهم 
الحَديث المتواترِ فهو فرض، وما جاءَ بدليلٍ ظني الورود كحديث الآحاد  وأكالقُرآن، 

وعليه ،حيحِ فهو واجِبفَ الصةالحيثي ذه ةى في الحَتميأدن ١(ـواجب(.  
قهي كما هو الشأن في تملُّك المنافع لاف في الفالخ صوليُّ إلىفَيؤدي الخلاف الأُ

بالإجارة الفاسدة، وانعقاد بيعِ المُكره، وجوازِ الترخص في سفر المعصية بين الشافعية 
على الت والاختلاف بينهما مبني ،ةوالحنفيفريق بين الص ،حيح والفاسد من عدمه

ة ا بينهما أبطلوا جميع التصرفات المبنية عليها، واعتد الحنفيفالشافعية الذين لم يفرقو
  .)٢(الذين فرقوا بينهما بذلك بشروط وقيود

وقد يطلق الجمهور على الأئمة الأربعة، وإن خالفهم غيرهم من المعتبرين، وقد 
منهم إن اتفقوا وخالفهم الر على ثلاثة طلقابع، وقد يطلق على اثنين منهمي فقا إذا ات

  .)٣(، واختلف الآخران، فقالَ كلٌّ بِقولٍ غير قولِ الكلِّواحد على قولٍ
 لامةٌ  إلاَّوليس أحدم وليس فيه ،من القولِ ما خالف فيه الجمهور أن يكونَ  إلاَّوله

واقعٍ خلافُه بِغيرِ دليلٍ، أو يكون دليلُه مرجوحاً في مقابلة النص القَطعي، وليس هذا ب
                                                 

  .٩٨: ص الفقه أصول علم انظر: تيسير )١(
، وانظر: الأشباه والنظائر لابـن  ٦٧/ ١١وانظر: المبسوط  ،١٥١ة : انظر: الفروق الفقهية والأصولي )٢(

  .٣٥٠نجيم 
  .٣١والماتريدية:  الأشعرية بين انظر: الاختلاف )٣(
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وقع منهم الخلاف المقبولُ، فَخالف أبو حنيفةَ في قوله بِجوازِ إزالة قد عند أئمتنا، ف
س في افعي في قوله بكراهة استعمال الماء المشمهان، والشالأد النجاسة بكل مائع غيرِ

  . )١(جاسةهارة، وأحمد في قوله بكراهة الماء المسخن بالنالطَّ
 لمْ يـهم   وعضب الحق، فأصـاب يرحبِت باعمنهم المخالفةَ، وإنما أرادوا الات أحد رد

وإذا خالف الشافعي أو غيره من هو مثله أو ، )٢(وربما لم يصب، فخالَف الأولى أحياناً
"إمام بإمامٍ"، ونرد الأمـر إلى االله  -من هو أعلم منه، فنجعلهم بإزاء بعضهم، ونقول: 

 مم مخ مح ئز  تعالى: -أخذ بالنص، ونعمل بقوله  منل عند تنازعهم، ونتبع والرسو
؛ ، فنمتثل ما أمر االله بـه )٣(ئريخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج

  .)٤( وهو الواجِب علينا
وإذا اتفق الأئمة الأربعة على قول، وخالفهم الظاهرية مثلاً، وكانَ الدليلُ يؤيد قول  

الدليل الظاهر، وترجح حينئذ قول خلاف و هلى خلافالظاهرية، والأئمة الأربعة ع
الظاهرية ولو لم يقل به أحد من الأربعة، ولا نتهم الأئمةَ بتعمد الخلاف فربما كان لهم 

 د قولٌجِذا ووإ؛ عليه فنتهم النفس بالتقصير، ولا نتهمهم بمخالفة الدليل نقف دليلٌ لم
لواح٥(ربعة ومعه ظاهر الدليل فلا نتردد في ترجيحه على غيرهمن هؤلاء الأئمة الأ د(.  

* * * 
  

                                                 
  .٣٣٧/ ١المسلمة  للأقليات النوازل انظر: فقه )١(
  .٢٢/ ٤٥ مسائل من الطحاوية في بما السائل إتحافانظر:  )٢(
  .٥٩سورة النساء الآية :  )٣(
  .١٩٦/ ٢الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد انظر:  )٤(
  .٢٨/ ١٣الخرقي مختصر شرحانظر:  )٥(
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  المبحث الأول
  المقصود بخلاف الأولى وأعمالٌ خلاف الأولى

  
  لأول: المقصود بخلاف الأولىالمطلب ا

اختلف العلماءُ في المقصود بِخلاف الأولى تبعاً لاختلاف مشاربِهم، والتخصـصِ   
عند الفُقهاءِ فجاء مصطلحِ السنة،  تعريف وا فيمي كلٌّ منهم إليه، مثْلما اختلفُالذي ينت

  .اتجاههوكلٌّ أبرز ما يخدم وغيرها وليين، وأصحابِ السير، عند الأُصمختلفاً عما 
  خلاف الأولى عند الأُصوليين أولاً:  
ذَاته، وترجح فعلُه، أَو تركُه بِاعتبارِ أَمرٍ خارِج عنه،  هو ما تساوى طرفَاه بِاعتبارِ 

احبالْم بِه رادي ه١(فَكأن(.  
 لَى لَيس هذا وملُ عحلْ يب ،هجكُلِّ و نم ـنِير أنَّ   وجهالْم ـنبقَلَ افَن ،هنم خاص

من استكْثَر منه تطَرق إِلَى الْحرامِ، كما أنَّ الْمباح وحرامِ، الْمكْروه عقَبةٌ بين الْعبد والْ
وهكْرإِلَى الْم قطَرت هنم كْثَرتسا نفَم وهكْرالْم نيبو هنيةٌ بقَب؛ عئهجرتكَـابِ   لتلَى ارع

 هِينالْم لَةعنهمي الْجف ،هاديتواع م مرحكابِ الْملارت دإذامه سِهجِن نكَانَ م، ةهبشل أَو
يهف،اطَوعت نم اههرتخي لَم لَوو يهف قَععِ، فَيرالْو ورداً نالْقَلْبِ فاق مظْلم يرص٢(ي(  .  

من فـرقٍ،  بينهما ما  حيثُ؛ منهوألحقَه بعض الأُصوليين بالمَكروه، ولم يك دقيقاً  
فيه ي خاص، ولَم ورد ا ممف المكروه، بينما )٣(فمأْخذُ خلاف الأولى من عموم النهي

                                                 
  .  ١١/٤٤٤انظر: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد  )١(
  .١٣٦، وانظر: الإيجاز في شرحِ سنن أبي داود ١١/٤٤٤انظر: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد  )٢(
   .٦/٣٩التقريب  انظر: طرح التثريب في شرح )٣(
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وورود الأمر بالضد يأتي على سبيل ؛ الشافعيةمن يشتهر هذا عند أَكثرِهم، فَهو زيادةُ 
 دب، وهوالعن  يالنالأو، ضد خلاف اهـين،    ؛)١(لىومؤدراقِ الخاصقا كـافتفافتر

ه ومـا  ذَاتمنهي عنه ب هناه، فالجلوس ي تحيتصلَّتأن  قبلَ المسجدفي فالمكروه كَالجُلوسِ 
؛ ليس فيه ي مخصوص كالنهي عن النفلِ عند الشروقِ، والغروبِ فهو خلاف الأولى

.هفْلِ ذاتليس عن الن هيلأنَّ الن  
  فعـروت ،إلاَّ بقرينة خرج عنهغالباً، ولا ت حريما الت رادمين يوالكراهةُ عند المتقد

M  g :-تعالى –عند بعضِ المتأخرين بِخلاف الأولى، وبالنظر إلى الآيات من قوله 
 x  w v u t s r q p on m l k j i h

¢ ¡ � ~ } | { z yL )إلى، )الإسراء قولبعد  -تعالى – ه
، فليس يشك أـا  )الإسراء( Mé è ç æ å ä ã â L ما حرم: ذكرِ
لى ليس دقيقاً، وهو طارئ خلاف الأو لىإطلاق الكراهة التنـزيهية ع، والتحريم بمعنى

  .)٢(من مزالّ الأقدامِ ودعدم طأٌقهاءِ، وخمن متأَخري الأصوليين والفُ
غيرِ من ما كان الأَولى تركُه، ففعلُ كلِّ مكروه خلاف للأَولى  ةهع في كراينازولا 

طلق أحدهما لم يحسن وإذا أُأيضاً، غيرِ عكسٍ من عكسٍ، ويطلق المكروه على الحرامِ 
من  ، فبينهما واسطَةٌ، وهي خلاَف الأَولَى والتعرض للفصلِ بينهما)٣(حملُه على الآخرِ
 رينفعلِ المتأخهكْر٤(كما سبق ذ(.  

                                                 
   .٨/٢٣انظر: شرح مختصر التحرير للفتوحي  )١(
  .٧/٨١) انظر: ذخيرة العقبى في شرح المُجتبى ٢(
  .  ٢/١٥٤انظر: النكت الوفية بما في شرح الأَلفية  )٣(
  .  ١/١٦٢انظر: تشنيف المَسامع بِجمع الجوامع  )٤(



  أبحاث
  جمهورهم وصلته بخلاف الأولى خلاف أحد الأربعة
  عبد القادر عثمان رمضان يد. عل "دراسةٌ فقهيةٌ"

 

 
 
 
 

-٣٥٧-

أنهم قيدوه  إلاَّولمْ يذْهب الشافعية بعيداً عما جاءَ عنِ الحنفية في الجانب العملي 
 موهالأولى، وعم تنـزيهاً خلاف ا، فاعتبروا المكروهظرِينفي الفعلِ، بل و قصروهلم ي

المكروه تنـزيهاً، وأطلقوا  فعلِبين ا بين ترك المندوبِ، وشملَ عندهم الترك، فسوو
  .)٢(عندهممنه ترك الْمندوبِ فَ، )١(خلاف الأَولى عليهما

، ، ومباح، ومكروه، وحرام، ومندوبواجب: ستةٌ هم على الأصحعند الأحكامفَ
 بِجامعِ النهيِبيح القَ بعضهم من هعدحكماً مستقلاً، و عدوه، فَ)٣(وخلاف الأولى

  .)٤(وحده رمخاص بالمحَ القبيحلأَنَّ ؛ لم يتفق معه على ذلكو ماعنه
لأنَّ ؛ مالكاًما لم يعجب  يدخلوا فيه في ترك المَندوبِ، ولمقبلَهم وحصره المالكيةُ  

المكروه ارتباطاً أو صلةً   يجعلوا بينه وبينلمكما ؛ غالب ما لم يعجِبه من قسم الحرامِ
التحريمِ أو لخبرٍ سمعه يحتملُ القولَ بِالْكَراهةَ، إذا أُسندت إليه، فَ  يعجِبنِي""فلا

يِ، ي بِمنـزلَة النهوالنفْخر، الْكَراهةُ أَقَلُّ درجات الآكما يظَن، وولَيست متوهمةً 
  .)٥(لحض التشريعِ عليه الْمندوبِترك من فهو  هولَى لَم يصرح فيه بِوخلاف الأَ

لمَّا أهمَلَه  باحِوالمُ كروهباعتبارِه واسطةً بين المَخلاف الأولى قهاءُ الفُ ذكرفَ 
، )٦(رجاته متفاوتةٌلأنَّ د؛ امهسأقْ أحده اعتبروما، فَبينهعمليا الأصوليون، وفرقوا 

                                                 
  .  ١/١٢٣بدين انظر: الدر المُختار وحاشية ابن عا )١(
  .  ٢/٣٧٨، وكوثر المَعاني الدرارِي ٥/٣١، وفتح الباري ١/٣٣٣انظر: رد المُحتار  )٢(
  .٢، وإرشاد السالك إلي أشرف المسالك في فقه الإمامِ مالك: ٢/٧٨انظر: الأشباه والنظائر  )٣(
  .٩/٩١انظر: شرح مختصر التحرير للفُتوحي  )٤(
  .  ١/٣٢٣رح مختصر خليل انظر: ش )٥(
، والبحـرالمُحيط  ٤١٩ - ١/٤١٨، وشرح الكَوكـب المـنير   ١/١٣١انظر: المحصولَ القسم الأول  )٦(
٣٠٣- ١/٣٠٢.  
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خلاف بينما والمكروه يخالف الدالَّ على المنع لولا وجود الصارف عن التحريم، 
الأوباحين: أحدلى ما يكون في أمرين ملى من الآخر، فهو فعلُ المفضولِ أو هما أو
  .)١(منهمندوبِ الْ تركورجوحِ، وليس فعلَ الفاضلِ أو الراجحِ، المَ

نَ أنَّ وكما ير، وفعلَه منه أقرب للأولى الخفيف دبالن ين على أنَّوليالأصبعض و 
منالمندوبِ لا يستوجب إثماً، فَ ترك هاعتبار صحي الأولى خلاف ،سيءُ وعند الحنفية ي
بين اً بين كراهة التنـزيه ولكونِه وسطٌ؛ بِقسميها دون الكراهة كلُّهه، وارتكب من

 كَراهةحقبيحاًريمِالت هفي عد الخلاف سوق ٢(، وسبق(.  
 قهيالف عريفعريف الأصوليِّ والتعبان بين التين شالد زكي فقال:  وزاوج

لا لن والمَندوب ،بحوالمست ،غيرِ المؤكَّدة نةالس لى هو تركالأو عن ه"وخلاف يٍ ورد
  .)٣("كَترك صلاة الضحى بل لكثرة الفضل في فعله؛ الترك
لخلاف الأولى وترك  يرجع إِنهولا نسلِّم أنَّ ترك المَندوبِ غير مكروه تنـزيهاً، فَ 

ـزيهيةُ إذْ إطلاق الكراهة يصرف إليها، فَالتن؛ حريماًه مكروه تاهر أنفعله كذلك، فَالظَّ
ازِماً، أو مج ركالت بين الجمهور والحنفية لا يأتي طلب ومحلُّ الخلاف ،شعراً بِعقوبة

الكراهةَ التنـزيهِيةَ به جعل الشافعيةَ يعدون ما ثبتت كراهته بدليلٍ ظني حراماً يقابلون 

                                                 
  .١/٣٣٣) انظر: رد المُحتار ١(
 شرح مختصر التحرير للفُتـوحي وانظر: ، ١/٣٦٧انظر: السيل الجرار المتدفِّق علي حدائق الأزهار  )٢(
  .  ، وانظر: الصفحةَ السابِقة٩/٩١َ
، وانظر: شرح متن الورقـات في أصـولِ   ٢٣٩-٢٣٨، و١٨١-١٧٥انظر: أصول الفقه الإسلامي  )٣(

  .٥٠الفقه 
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  .)١(عند الحنفية وخلاف الأولى عند الجمهور
، ويسمى المُحرم )٢(منه ، فترك الْمستحب وترك لٌفع لىوالأَ خلاف نخْلُص أنَّو
إذا نسب إلى و؛ من دليلٍ خاص لثُبوابد  لاإذْ ؛ كَراهةٌ فعله ولا يلْزم من ترك، ظنيا

 ،جائز هأن بيانفل دى به فعلُهقتالعا لاومن ي عمجتلَيهةُ ع٣(م(وي ، إطلاق عليه صح
المكروه فيعالن موعيرك؛ )٤(ن: الفعلَ، والت علَّقتراجِحاً، وي ركلِ إذا كانَ التعفَيتعلَّق بالف

ديداجِحاً، والشلُ رعإذا كان الف ركالأحكامِ  بالت لا يكونُ من٥(منه(.  
  ل السيرثانياً: خلاف الأولى عند أه 
خاصةً، ولم يرضوا أن ينسبr  عن الأنبياءِ عامةً، وعنِ محمد  ذَب أهلُ السيرِ 

 ،لأحدهم وا لَونقصرربسب منهكُلِّ ما ن ،و بيالقرآنُ للن نسبr  في هعالى: –قولت 
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز ئز
التخلُّف عن تبوك فَكانَ ذلك على خلاف  للمنافقين في أنه اجتهد بِإذنِه، وأفاد )٦(ئرثم

عليه نبيهوالت صحيحه في؛ الأولى، فلزم التوهو دليلُ عصمت  ،ذنب وليس فيه ،اجتهاده
  .)٧(ولا جريمةٌ

                                                 
للآمدي، وأصـول الفقـه    ١٦٦- ١/١٥٦، والإحكام ١٣١-١/١٢٧انظر: المحصولَ القسم الأول  )١(

 ٢٤١-٢٣٩الإسلامي .  
)٢( قائق انظر: البحر الر٢/٣٥ائق شرح كنـز الد.   
  .٢٤٩/ ٧انظر: البحر المحيط في أصول الفقه  )٣(
  .٨٧/ ٢) انظر: شرح مختصر التحرير للفتوحي ٤(
    .٢٤١/ ٤انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت  )٥(
  .٤٣سورة التوبة الآية:  )٦(
  .٥٨٧ rرد شبهات حول عصمة النبي ) انظر : ٧(
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 ووقوعقْصانَ ى الكمالَوإن نافَ هالن ستلزم؛ لايباحم هلا )١(لأن ولا ؛ صـمةً ينفي ع
 ؟فَكيف ينازع في كَراهتهولَى تركُه ه كَغيرِه "إِذَا كَانَ الأَوليس في حقِّته لَه، تضر نسب

  .)٢("من غَيرِ عكْسٍولَى مكْروه فعلُه خلاف الأَ وكُلُّ
معصومونَ عن الشرك والكبائر، والخَطـأ في   -عليهم الصلاةُ والسلام  –والأنبياءُ  
نـهم خـلاف الأولى   عتبليغِ، ولم ينسب لواحد منهم شيءٌ فيه، لكنهم قد يصـدر  ال

ليسوا معصومين فيفَ؛ منهم الصغائر لُوتحص ،سـأُل   ؛ ذلك خطأٌ منهميس ولهفلـم ي
 هم عن كفارةدأَحفيه عنهم ، بل كان العفو العتاب لهم.يسبق  

هم ظـواهر نصـوصِ   غَـالب  ويحملُأيضاً، عن الصغائر  بعصمتهم طائفةٌقالت و 
بِجواز الصغائر عليهم بالتأويلِ القائمِ علـى   قالواوإنما ؛ الكتابِ، والسنة ما لا تحملُ

حتى لا يفْضي ؛ لكان أولىخلاف الأَولى الاجتهاد، فلا يكون ذنباً ولو جعلوه من باب 
م إلى الجمعِ بين الحُرمةئولَ قولُهوبِ أو يحالٌ؛ والوجم ه٣(لأَن(.  

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئز: rلنبيه  -تعالى –قولُه هذا يحملُ  ىعلو 
لمَّـا   uلموسى  -تعالى  –وعتابه ، )٤(ئرهج ني نى نم  نخ نح نج مي مى
، ، وعلى ذلك الإجماعفهم يجتهدون، ولا يقَرون على خطأ فقال: أنا. ؟من أعلم سئلَ
علأنَّ ؛ ف الأولىخلا ىعلمنهم  طأُالخَولَفم هفَباح ،رِضو المسألة تعأحـدهم  ليس عند 

                                                 
اموع الحسن في الرد على أبي الحسن ، وانظر: ٢٨٧لإثنى عشرية في الأصول والفروع : مع ا) انظر : ١(
٧/١٩.  
  .٢٨٥/ ١) فتح الباري لابن حجر ٢(
  .٧٤آيات عتاب المصطفى في ضوء العصمة والاجتهاد : انظر:  )٣(
  .٤ – ١) سورة : عبس الآيات: ٤(
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ه، فإن أصاب نال من الأجر كفْلين، وإن أخطأ نال أجـراً  برأيِ يستند إليه، فيجتهد ما
على  جاء اجتهاد فيعتاب فهو  تإن كان ثمَّفَ، يوحالإلى  rاجتهاده  ، ومرد)١(واحداً

  .)٢(خلاف الأولى لا عن ذنبٍ
ما يعاتبون بسـببِه  وأنَّ صدور معصومون،  –صلوات االله عليهِم  –فْهم أُم ي فَما 

م بخللأولى الذي كان مطلوباً  -كما سبقت الإشارة  –طإٍ فليس منه وإنما هو خلاف
 ااهتمامه بم المرادووإذا حمل أحدهم وزراً فَعلى حاله قبل النبوة،  - تعالى–في علم االله 
 -تعـالى   –وضعها اللّه وإن ها، فلما حرمت عدها أوزارا ريمتحْ بلَّغهإذ لم ي؛ هكان يفعلُ

 ـ الأفضل، أو ترك فَمن قبيلِالِ بعدها الحعلى  هاعنه وغفرها له، وحمل خالأولى  لاف
  .)٣" (تركه أحسن مما فعلُه على حد قولهم: "حسنات الأبرار سيئات المقربين وما

؛ هملاظ نم يقتصينصر الذي وما  يتصفوالغفران و لعفوا يحب -تعالى  -فااللهُ  
 هلأَن مندوب والعفو عنه فَمشروع ،ـإليه   العفـو أَقـرب  و، هليس معتدياً من أَخذ حقَّ
فَ)٤(لتقوىل ،الحال جرى مجرى همعريفُت حريرِ باللفظدون الت صمةدفاعِ عن الع.يد  

لأنه ؛ المستحب من ترك لزم الكراهةُتلا كمالأولى، ا مخالف لحقي لاسبق أنَّ الإثمَ و
الأولى الَخ هففبدأه الآخر كان المـأمور  إلقاءَ السلامِ، فلو ترك المأمور بالابتداء  ،بترك

    .)٥(تاركاً للمستحب، وكان الآخر فاعلاً للسنة

                                                 
  .١٤٩/ ٢ت الرافضة حول الصحابة وردها ، وانظر: شبها٥٨٧رد شبهات حول عصمة النبي ) انظر: ١(
  .  ١٧٢/ ٨) انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ٢(
  . ١٦١/ ١)انظر: بيان المعاني ٣(
  .١٢٤٨/ ٦) انظر: التفسير الوسيط ٤(
   .٤٢٢/ ٩، فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب ١١/١٩) انظر: فتح الباري ٥(
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  لى عند الفقهاءوثالثاً: خلاف الأ
لا يجد الباحثُ تعريفاً بالحد لخلاف الأولى عند الفُقَهاءِ، وإنما يجد التعريف بمـا   

ها مالتي حكموا عليها أن لةمن الأَمث عليه قفالقولُي يمكن وعليه ،نه :   ـم لم يـروههإن
  ف الأَولَى:  حيثُ عدوا من خلاالنحو الآتي  ىشيئاً واحداً عل

 الجُكمالِ العملِ، فَ نقصعلى  مهورال صحة صلاةفرد خلف  ـفلين ؛ الصـأَوتم 
فقـالَ  ه، بظـاهر  ، بينما أخذ بعض)١(بحديث آخر اصلاةَ كاملةٌ، أخذً الحديث أَنه لا
    .)٢(" خلف الصف لمنفرد لا صلاةَ"للنص: ؛ تهببطلان صلا

لما ثبت مـن  ؛ عرفات قبل يومه ، ومثَّلُوا له بالذَّهاب إلىمنه السنة مخالفةَجعلوا و 
فعله r ومفي ي ذهب هوأن ،حى هالض أدركبعد فَ؛ فيه وا الخروجلافـاً   العدضـحى خ

  .)٣(للأولى لذات السببِ
المكانية جائز  على المواقيت تقديم الإحرامِ أنَّ على، فَالجمهور الإجماع فالخما و 

ى ابنعالأولى، واد المنذرِ خلاف ـه الإجموغيرعل اع؛ )٤(يههصلى االله عليه وسلم - لأَن
 ـ  وحِـبالمرج لَـوالعم، رهـلْ غيـلم يفع – يقصـد بـه   و، )٥(مـكـذلك عنده

                                                 
)١( الحديث أخرجخاريالب حديث من صحيح، جاء والحديث ،٢٦٨/ ٢تعليقا , وابن حجر في الفتح  ه 

  شيبان. بن علي حديث ومن ،معبد بن وابصة
في الطبقات  سعد ابن أخرجه ثقات صحيح، ورجاله إسناده، والحديث ١٠٧/ ١انظر: مسند الشافعي  )٢(
 ، وابـن ٢٧٦-١/٢٧٥والتاريخ  المعرفة في ، والفسوي٨٧١ ماجه وابن، ٢/١٩٣ شيبة أبي ، وابن٥/٥٥١
)، ٣٩٠١(الآثـار   مشكل شرح في والطحاوي)، ٦٦٧( خزيمة وابن، ١٦٧٨والمثاني  الآحاد في عاصم أبي

  .٣/١٠٥السنن  في ، والبيهقي١٨٩١ حبان ، وابن١/٣٩٤الآثار  معاني وفي شرح
  .٣٥٦/ ٢، وانظر: الموطأ بروايتين ٣٥٦/  ٧) انظر: أوجز المسالك ٣(
  .٣٧٣/ ٢٣) انظر: ذخيرة العقبى في شرح اتبى ٤(
  .١/٢١٧) انظر: الروض الباسم ٥(
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فعلِ)١(الكراهةعنه  ، فمن ي بِلاالمنهي ت ا عمدهي لاظَاننيي أن النوج ع جتنـابِ الاوب 
  فقد خالف الأولى.

الكراهة التحريميـة، أو   ىالنهي دالا عل لم يكنِ ما –عندهم  –عنه ما نهي فعلُ فَ 
وصح ذلـك  ؛ لأنه نهي عنه؛ مكروهاً د النذْرعولا قاطعٍ، وعليه فقد جاء غير جازمٍ 

لا؛ وأنه لا يأتي بخيرٍ؛ فيه هر لأنستخرج بِيقضاءً بل ي ـهم  )٢(ه من مال البخيلِدوبعض ،
 هالأولى يعد هيِمن بابِ خلافلعدم الجزمِ في الن.  
التقصـيرِ في تحصـيلِ    نعالتارِك  لأنه لم يزد؛ منه ترك النفلِ المستحب فعلُه وليس 

 ،نفسهفع لتحالن إلى  ريماًوالمكروه دليلٍ يحتاجخ٣(أُصولاً وفقهاً اص( ،مـا    وعدم تـرك
أولى مكروه ركُهلماءِ على جوازِ ذكرِ االلهِ ؛ تالع فاقكـبير   -تعالى  -فاتسبيح والتبالت

خلاف الأولى،  فهونـزيهاً ت كرهي وأنه، بنالقرآن للمحدث، والجُقراءَة سوى  غيرِهو
حمل أني وعليه٤(كل أحيانه االلهَ فيكان يذكر  -لم صلى االله عليه وس - ه(.  

 ةًسن أتى بهن جاء ناقصاً في كمالِ أدائه، أو خالف م الأولى عند الفقهاء ما لافخفَ
علةً، فاًجماعخالَف إأو ي كروهاً  امحكيأو فعلَ م ،بفعـلِ  بِفيه كنهيٍ غيرِ جازمٍ، أو تمس

سيمه، خلوا الترك مع أنه قَدفي الفعل، ولم ي هرونصقْبذلك يهم ف؛ المرجوحِ من الأفعالِ
فعلوا، وقولُهم عدم التفخالفوا الأولى إذ لم يتركاً بل هو فعلٌ.ر ك ليس  

خلاف الأولى قبل تفصيلِ شيءٍ منـها جعلتـه    ىوأسوق أمثلةً لأحكامٍ جاءت عل
                                                 

  .١/٤٥٢) انظر: لوامع الأنوار البهية ١(
  . ١/١٦٥) انظر: تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد ٢(
  .  ١/١٢٦) انظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي ٣(
  .١٣٦، وانظر: الإيجاز في شرح سنن أبي داود١١/٤٤٤المسانيد ) انظر: الجامع الصحيح للسنن و٤(
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ا للتقلتطبيقاً مستص ه: كَتركر الفائت ذكرىلاصوحالض وكَصيام يوم عرفةَ لمـن  )١(ة ،
ة التي يتنفَّلُ بِها بعـد  لا، والْخروج من صوم التطَوع أَو الص)٢(قدر عليه من الحُجاجِ 

ومثلِ بيـع  ) ٣(الصيام  ىالثُّلثَينِ بِغير عذر، وإفطار المسافر في رمضان إذا كان قادراً عل
ملكاً تام ٤( االكلب المملوك(.  

  الثَّاني: أعمالٌ خلاف الأَولىالمطلب 
 ـجـاءت  أعمالٍ أنها  ىفُقَهاءِ المذاهبِ المُختلفة عل حكم كثير من  خـلاف   ىعل

الأولى، وتنوعت هذه الأَعمال بتنوعِ الأبوابِ الفقهية، وأسوق بعضها بحسبِ ترتيـبِ  
  النحو الآتي:   ىتلك الأبوابِ عندهم عل

  باب العبادات -ولاً أ
.ات غسلِ أعضاء الوضوءِ عن ثلاثزِيادة مر 

التي فرض التشريع غسلَها،  ءِعضاالأَفالسنةُ في الوضوءِ كما هو ثابت تثليثُ غَسلِ 
لَبِقهاءِ الفُ بعضِفَجاءَ قولٌ لها، منع الزيادة عيالزيادة فَقَالَ الش بفي "الأم": لا أُح افعي

  فعلَ خلاف الأولى.لأَنه ؛ )٥(ها، فإن زاد لم أكرهعليه
–حديث ابن عمر  ىاعتماداً عل؛ لوضوءَا الزيادةَ في العدد تبطلُأنَّ  أما غَيره فَيرىو

 تسرف.لا ": رأى رجلاً يتوضأُ فقال له–صلَّى االلهُ عليه وسلم -أنه –رضي االلهُ عنهما 
                                                 

  .  ١/١٢٣) انظر: الدر المُختار مع حاشية ابن عابدين ١(
  .  ٤٨٨) انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ٢(
  .  ٣/٢١١) انظر: شرح المُعتمد ٣(
ظر: اموع شـرح  ان، و٣/٢١١شرح المُعتمد  و، ٤٨٨انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  )٤(

  .٩/٢٥١المهذَّب 
  .١٣/ ٤انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح  )٥(
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رفسالوضوءِ، وهو  ،)١("لا ت ر سبباً لفَسادهي المتكرفاعتبر النإِنَّ  ؛ بعيد قلْ أحـدفلم ي
، وإما أنـه  ها، فالقولُ مخالف لما عليه أهلُ العلم، وهو إما شاذٌّالزيادةَ في الصلاة تبطلُ

 خلاف الأولى. ىجاءَ عل
 فكُّرها والتجمع عينكامِ التي يالأح ومن هذه   خالفـةـابِ "مفي سببِ إلْحاقها بالب

استنباط الشروط التي تجعلُ التعريف مرتضى مقبولاً خالياً مـن النقـد،    ىالأَولى" عل
وتوخيت في إثباا أن تقترب من ترتيب الفقهاء للموضوعات الفقهية، ثمَّ جمعت بعضاً 

  فاةً.من الأحكام العامة لتكتمل الدراسةُ، وتأتيَ مستو
- مس المصحف للمححدثاً أصغر ٢(دث(. 
- البول واقفاً، أو في الماء الر ٣( ليلاًاكد، أو في الماء كلِّه(. 
 أو متكئاً. ،الأكلُ ماشياً -
 ).٤(الشرب واقفاً  -
 .)٥( الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الإقامة لعذرٍ -
 عامة المسلمين.إمامة ولد الزنا  -
 .)٦(صلاة النهارالجَهر في  -

                                                 
)١في أذكاره ارميوحكاه الد ،وهو ضعيف الإسناد ،الحديث أخرجه ابن ماجه في سننِه (.    
  .٢٧٠/ ٢١انظر: مجموع الفتاوى  )٢(
  .٣٥/ ٢انظر: طرح التثريب في شرح التقريب  )٣(
  .٢١١/ ٣، وانظر: التنوير شرح الجامع الصغير ١٢٤/ ١٠فتح الباري لابن حجر انظر:  )٤(
  .٣٤/ ٥١انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي  )٥(
  .٣٦٧/ ٢انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج  )٦(
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 .)١(إتمام الصلاة في السفر  -
 .)٢(صلاةُ المأمومِ منفردا خلف الصف  -
 .)٣(المساجد في النساء صلاةُ -
 .)٤(النداء بالصلاة جامعة لصلاة العيد وغيرها مما لا تسن لها إقامةٌ   -
 .)٥(العيد  صلاة النافلة قبل -
- اميي الصفَرِ ف٦(الس(. 
 تقبيل للصائمِ.ال -
 .)٧(الصوم عن الميت  -
 المواقيت المكانية المحددة. على الإحرام تقديم -
 راكباً. الطَّواف -
 التعجل في الذَّهاب إلى عرفات قبل يوم التاسع. -
-  ٨(صيام يوم عرفات للحاج(. 

                                                 
  .١٧٥انظر: قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة القيرواني  )١(
  .١٠٧/ ١انظر: مسند الشافعي  )٢(
  .٤٤٩/ ٨) انظر: فتح الباري لابن رجب ٣(
)٤ابِق نفسهانظر: الس (.  
  .٣٤٦/ ١) انظر: الموطأ بروايتين ٥(
  .١٨٥/ ٢١) انظر: ذخيرة العقبى في شرح اتبى ٦(
  .٢١ ٧/٥) انظر: شرح النووي على مسلم ٧(
، ٣٧٣/ ٢٣اتبى ذخيرة العقبى في شرح و، ٤١٤/ ٣) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ٨(

   .٣٤٤/ ٢وانظر: الموطأ بروايتين 
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 .)١(الأَذى في الحج  المُحرِمِ بسببِ حلق فدية -
- ساء الجنائ تشييعز.الن 
 .)٢(المساجد بِاستثناء المتجالَّة  إلى خروج النساءِ -
- غير ذبح .الأقرن في الأضحية 
 .  )٣(الرقبة فصل حتى الذَّبح -
 .)٤( الأخذ من الشعر والبشرة في أول ذي الحجة لمن أراد الأضحية -
 .)٥(وجوب الوضوء من الجَنابة لمن أراد أن ينام ا -

  تباب المُعاملا –ثانياً 
فالاجتهاد ؛ ولم نعدم أحكاماً جاءت على خلاف الأولى قالَ بِها الفُقهاء في البابِ 

  ، ومنها:  )٦(لما ورد أنَّ الناس أعلم بِشئون دنياهم؛ بابه فيها متسع عن غيرِها

                                                 
  .٥٦٨/ ١) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١(
، وحاصل مشهور مذهب مالك أن المتجالة التي لا أرب للرجال ١٥٥/ ٦) انظر: كوثر المعاني الدراري ٢(

قطع أَرب الرجال منها بالكليـة تخـرج   فيها يندب لها أن تخرج إلى الفَرضِ والعيد والاستسقاء، والتي لم ين
، وإن كانت غير بارعة بارعة في الجمال لم تخرج أصلاً للمسجد، ولا تكثر التردد، وأما الشابة فإن كانت

مع أنه خلاف الأولى، ويمنع خروجها الس العلم والوعظ  ،يجوز خروجها للفَرضِ وجنازة أهلها وقرابتها
ت وكانت منعزِلة عن الرجال. وقيل: يكره في هذه الحال كراهةً شديدة.والذِّكر وإن بدع  

  .٢٤٠/ ١٥وانظر: شرح سنن أبي داود  ١٦١/ ١) انظر: مسند الشافعي ٣(
  .١٠٨١/ ٣) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٤(
  .١٤٢/ ١) انظر: العرف الشذي شرح سنن الترمذي ٥(
)٦وابن ماجة عن حماد عن ثابت عن أنس، وعن  ٢٢٣: ٢رواه مسلم ، صحيحإسناده  ) جزءٌ من حديث

، نخلـهم يلقحون  بقومٍ مرr  أن النبي -رضي االله عنها –حماد عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة 
 ٩٥/ ٧، وأورد معناه في صحيحِ مسلمٍ انظر: صحيح مسـلم  قال فخرج شيصاً ،فقال لو لم تفلعوا لصلح

ةالطبعة التركي.  
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  التورق. -
 ق يختلفورفي الفقهاءُ في الت هشكل يالمُنظَّم غير الفرد ،في ـافعيا الشهمـع  جيز 

 لإثبـات  التوغُّل دون العقود في بالظاهرِ التمسك بضرورة تتعلَّق لاعتبارات؛ الكراهة
همةواطؤ تالت ،خفيهأو ما ت ذا أحد َوايا، وجاءـاس  لحاجة مراعاةً؛ قَولي أحمد الن؛ الن
كالحنفيـة، وأحمـد في    للأولى لافاًخ اعتبره من ومنهم، مشروعٍ للسيولة لحلٍّ وتوفيرا

  .)١(وتلميذه، تيمية وابن، كالمالكية للذرائع حرمه سدا من قوله الثَّاني، ومنهم
 بيع المُحرِم وشراؤه. -
 حأن للمحرِم فَيص يبيع ،ؤثِّر ولا، ويشتريعلى ي ه ذلكعلـى  كـان  وإن إحرام 
ذلك، فَلا ينشغلَ بغيرِها ممـا هـو    وغيرِ والدعاء كربالذِّ منشغلٌ لأنه؛ الأولى خلاف
  . )٢(فليس له أنْ ينكح ؛ الأرضِ بِقاع شر هي التي الأسواق ودخول واللَّغط، دوا

 ومن المسائلِ في البابِ:  
 .)٣(بيع دور مكةَ وإجارتها -
 .)٤(إدخالُ الثِّمار المؤبرة في بيع الشجر -
 .)٥(تها بيع الكلاب وإجار -

                                                 
  .١٣/٧٠) انظر: أبحاث الدورة التاسعة عشرة مع الفقه الإسلامي ١(
  .٥٣٤/ ٢) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ٢(
   .٥٤٦/ ٢) انظر: السراج المنير ٣(
  .١٦٧/ ٢) انظر: شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة ٤(
من الملك الطلق إلا أرض مكة فإنه يكره  يءش، فلا يكره بيع ٢٥١/ ٩انظر: اموع شرح المهذَّب  )٥(

بيعها وإجارا للخلاف، وهذا الذي ادعاه من الكراهة غريب في كتب أصحابنا والأحسن أن يقال هـو  
  .لأن المكروه ما ثبت فيه ي مقصود ولم يثبت في هذا ي؛ خلاف الأولى
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  ة).لاق (الأحوال الشخصيواج والطَّباب الز –ثالثاً 
  وفي البابِ عدد من الأحكامِ جاءت مخالفةً للأولى ومنها:    
  نكاح المحرِم. -
وكذلك المرأة ، خطبه، ولا ي، فلا يتزوج، ولا يزوج غيرغير جائزٍالمحرِم  كاحونِ 
 الأكـبرِ لهما الوطءُ بطواف الإفاضة بعـد التحلُّـلِ    إلى أن يحلَّةً محرمت كان متى

أم قبل الـدخول  سواء كحا فُسخ النكاح ن نكح أحدهما، أو نإف ،)١(للحديث الصحيحِ
  عن مالك فقيل بطلاقٍ، وقيل بغيره.  محكي  هفي فسخ على خلافبعده 
 يلو رضيو بغير طلاقٍباطلٍ  نكاحٍ فسخ كلُّواءُالأولي ه وهم، أو غيرالقاسـم   ابن

مـن أئمـة    جوازه أحدبعدمِ ، أوقال اختلف فيه السلف كاحٍنِ كلِّيذهب إلى فسخِ 
فإِنه يحلُّ لـه أن   رغ من سعيه بين الصفا والمروةفَ إذاوأما المعتمر فَ، )٢(الفتوى بالأمصار

  بِ.يتزوج أو يزوج، ومن الأحكامِ المُخالفة للأولى في البا
- نِكاح (ةصرانية أو الناليهودي) ةالكتابي. 
- ةُ ضرب الزضرب الأم٣(وجة كما ت(. 
 .)٤(هربالغة في المَالمُ -

                                                 
ينكح ,ولا يخطب "، وقد أخرج الحـديث  "لا ينكح المحرم ,ولا : r) جاء في الحديث الصحيحِ قوله ١(

  .مسلم، وابن ماجه
  .٥٣٤/ ٢) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ٢(
   بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. ٣١١/ ٢٦) انظر: مسند أحمد٣(
، واستحب العلماء ترك المغالاة فيه، ولم يقولوا: إنهـا  ٢٩٨/ ٧) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج ٤(

 =كان ينـهى  t لقوله تعالى: {وءَاتيتم إِحداهن قنطَارا} وجاء أنَّ عمر؛ هة، بل إنها خلاف الأولىمكرو
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- كاحِ المر في نِالأج توتةطلاقَب ١(ها لتحلَّ لمن بت(. 
 .)٢(تابية ة الكالأم كاحنِ -
  .)٣(وجوب فَسخِ نِكاح الأخيرة ممن أسلم وتحته أُختان  -
- مما جاء بِوغير ذلك كثير ، )٤(الطلاق خلاف الأولى عدفاتالفقهاء مصن.   

  متفَرقات. –رابعاً 
- باهي طاول التفي البناء.والت 
 .  )٥(الأكل ماشيا  -
- الخ٦(وادضاب بالس(. 
- م ونقل ترابِالاستشفاء بتربة الحر٧(ه(. 
 رب.الإيثار بالقُ -
- مِ لاتس الْخلْلُبي سرِ ذيالأَغ لافخ لَىطَان٨(و(. 

                                                                                                                        
أربعين ألفًا، وتزوج طلحة أم كلثوم بنت أبي بكـر بمائـة    ىعل يلَكنه تزوج أم كلثوم بنت عل –عنها =

  .ألف ألف ألف، وتزوج مصعب بن الزبير ابنتها عائشة بنت طلحة، فأصدقها
  .٥٣٤/ ٢) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ١(
  .٢١٦/ ٢) انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن ٢(
  .١٧٠/ ٦، نيل الأوطار ١٦٤/ ٤، فتح الباري ١١/ ٢) انظر: شرح العمدة ٣(
/ ٧الفجر الساطع على الصحيح الجامع و، ١٥شرح عمدة الأحكام ، و١٣٧/ ٢) انظر: أسهل المدارك ٤(

١٢١.  
مفتاح الوصـول شـرح   ، و٥٧٨/ ١١فتح الباري ، و٣٧٩/ ٣٠) انظر: ذخيرة العقبى في شرح اتبى ٥(

  .٢١١/ ٣التنوير شرح الجامع الصغير و، ٩٣/ ٢٦التوضيح لشرح الجامع الصحيح و، ١٢٥ثلاثة الأصول 
  .٢١٥/ ٤) انظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ٦(
  .١٣٨د بأحكام المساجد ) انظر: إعلام الساج٧(
  .٢٨٠/ ٧، وانظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ١٦١/ ١٤) انظر: شرح النووي على مسلم ٨(



  أبحاث
  جمهورهم وصلته بخلاف الأولى خلاف أحد الأربعة
  عبد القادر عثمان رمضان يد. عل "دراسةٌ فقهيةٌ"

 

 
 
 
 

-٣٧١-

 .)١(الكفَّارة بدل الصيام عن الميت -
- عدم صح٢(م ة وقف الأسه(. 
 ارص.كورة في الخَعدم اشتراط الذُّ -
 إجارة الفحل للضراب. -
- النثار للدراهم والد٣(نانير في الإملاك(. 
 .)٤(وقف الأسهم -
- اكب ىلام علابتداء الماشي الس٥(الر(. 
- سك الاستدانة لأجل الن.(أو العمرة الحج)  
 .)٦(عر الإبطش صقَ -
 .)٧(ياب الحمراءالثِّ ارتداءُ -
 .)٨(عدم حلِّ إحياءِ الموات بغير إذن الإمامِ  -

* * * 

                                                 
   .٢١/ ١٠٢) انظر: شرح صحيح مسلم ١(
  .للكبيسي ٣٩٠) انظر: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ٢(
  .٤١١/ ٤، ٢٤٩/ ٣) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٣(
، ٢٩، الإسـعاف في أحكـام الأوقـاف:    ٣/١٤، والهداية شرح بداية المبتدي ٧/٢٣٨انظر: المغني  )٤(

    ١/٣٩٠، وأحكام الوقف ١١٩وكتاب أحكام الوقف: 
  .١١/١٧) انظر: فتح الباري ٥(
رح ، وحاشية الجمل على ش١٦٧/  ٤، والاختيار ٢٦١/  ٥ابن عابدين  ١١/١٧انظر: فتح الباري  )٦(

  .٢٣٤/  ٣، وروضة الطالبين ٥٥٠/  ١، وأسنى المطالب ٤٨/  ٢المنهج 
  .٢١٧/ ١٠انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام  )٧(
)٨( إسناده علي شرط مسلمٍ  الحديث صحيح  الترمذي من حديثُ جابرِ بن عبد االله، وذلك قولُـه أخرجه
r: له ا ميتةً فهيا أرضأحي وابن ، ٣/٣٥٦، وأخرجه أحمد ١٣٩لم أصول الفقه: تيسير ع: وانظر، ""من

   .من طرق عن حماد بن سلمة ٦/١٤٨والبغوي والبيهقي ، ١٨٠٥وأبو يعلى ، ١٠٤٩ الأموال زنجويه في
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  المبحث الثَّاني
كم العمل بِحف الأولى خلافخالأسي بِمكم التالأولى وح  

  
  الأَولَى حكم العمل بِخلافالمطلب الأول: 

 أهلِ قولُجاءَ  هخلاف الأولى أقلُّ من الحرامِ، وأهونُ إثماً وشأْناً من المكروه، وعلي
وقولُهم: "وقد يكون بعض  العلمِ: "المنع في ذلك حرام، أو مكروه، أو خلاف الأولى"

  .)١(ذلك مكروهاً أو خلاف الأَولى"
من فينالُ ، م فيما لم ينـزل عليهم فيهمع اجتهادهوقع خلاف الأولى من الأنبياءِ و

ولا يخفى أنَّ ما يدور بين ، بِخلافه الأولىوأجراً واحداً في الإصابة، الأجر كفْلين 
لأَنه ؛ والليلةفي اليومِ كثيراً يستغفرr   النبيكان والأجرِ وبين الأجرينِ ليس حراماً، 
لمؤمنينول بهلذن أن يستغفر فَ؛ أُمر لأ؛ من البابِاعتبره الأبرار سيئات نَّ حسنات

لم يكُن ؛ بينالمقر هفَاستغفارفي الاجتهاد حيث كان ل ن خطأذنبٍ، بل كان مr 
 الوحيفَيجتهد، فإذا أَصاب أقره االلهُ من السماء، وإن أخطأ بوقوعِ خلاف الأولى 

 هيحرسو ،الحق بوجه وينـزلُ عليهطالبهِ لم يبأو ش ،ف العمل ؛ هابِكفارةصنلي
  يستغفر منه. باعتباره ذنباً

فاعلِ سيئاً، دونَ م يعتبرونه معاصرونوتبِعهم  الحنفيةَلكن  )٢(إثمٌ فاعلَهليس يلحق فَ
بالمكروه وربما ألحقوه التحريم، بين كَراهة بين كراهة التنـزيه و وسطٌوهذا الكراهة، 

والمكروه، ، منه، وهو الحرام ىأن يكون من الفعل الذي يستحيته غايوزيهاً، تنـ
                                                 

  .٤٢٢/ ٩فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب ، و١١/١٩) انظر: فتح الباري ١(
  .السابق بذات المواضع) انظر: ٢(
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فهو وإن خلاف الأولى،  أحكامه أنهأنسب و) ١(وخلاف الأولى، واجتنابه مشروع
وقوعه من أي إنسان ولو كان نبيا بِختلف ذلك لايوستلزم النقصان، الكمال لا ينافى 

  بشرية الأنبياءِ. ىه من بعضِ حكَمِ النص علمرسلاً، ولعلَّ
  .)٢(ولَىروه عامةً وبين خلاف الأَوالْمالكية يفَرقُونَ بين الْمكْ 
  درا وم وهكْرا بِأَنَّ الْممهنيقُوا بوفَر ،وهكْرامِ الْمأَقْس نماً مسق ةُ اعتبروهافعيوالش
 خلاف الأَولَى ولاة الضحى ، فَترك صلاغَيره خلاف الأَولَىمقْصود وخاص ه نهي في

خلاف أَنَّ صوم عرفَةَ للْحاج : والتقْبِيلُ للصائمِ مكْروه، والصحيح، مكْروه يقَالُ
  .)٣(الْعقيقَةقْسيم لَم نقُلْ تفْطر، وكَذَا ت  مكْروه وكَذَا الْحجامةُ إنْالأَولَى لا

ى رخص جاءَت علَمنها الرابع وتعتريها الأحكام الخمسةُ،  الرخصةَ أنَّوجاء  
والتيمم لمن وجد  ،يشق مخالف إذا لَملْمسافرِ في رمضانَ افطْر خلاف الأولى، فَ

اءَ يالْم هترقُد عثْلِ منِ الْمثَم نم بِأَكْثَر اعي لابالَّذ عمالْجو ،هلَيع هو إلَيعدةُالحَ تاج ،
 آناءَةُ الْقُررقبِو هلِّمِ.ونسخعتالْملِّمِ وعلْمل ةاررِ طَهيغ  

لِ بِها وإنْ أرشد إليهـا،  فمقصده ترك العم؛ التشريعِ من مقاصدا  الأخذُليس و 
 أولى إذا شـق  طرالفو، )٤(ئر كم كل كا قي ئز  فقد جاء:، وقبِلَها ممن أخذَ بِها

يامالص ،و ويحتاج بينه قفرمن يبين في عـدم   )٥(دليلٍ إلى المكروه بِـه عضالب وساواه ،
                                                 

 الـدر ، و١٧/ ٢شرح مختصر التحرير للفتـوحي   و، ٥٩/ ١ر شرح الجامع الصغير ) انظر: فيض القدي١(
  .١٢٣/ ١المختار وحاشية ابن عابدين 

  .٤٦٤/ ٢حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني و، ٢٩٠/ ١) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي ٢(
  .٢٣١/ ١) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ٣(
  .١٨٤الآية:  ) سورة البقرة من٤(
  .١٥٤/ ٢انظر: النكت الوفية بما في شرح الألفية  )٥(
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هركب الثَّوابِ علي ت؛ ترتلا يثاب تركعلي  فَفاعلُ ما ي١( الأصح( ،كروبِ  وتـدنالْم 
والحسـن مـا   ، ذم عليهوهذا لا ي ذملأنَّ القبيح ما ي؛ منه، فَهو فعلٌ وترك علي السواء

  ، وليس هذا منه.ناء عليهيسوغ الثَّ
والني أعم من تحريمٍه جريانُ، فينبغي وهذا بإطلاقٍ، وتنـزيه الخـ لاف  لاف في خ
 عنـه  للنهـي  إطلاقهم من يؤخذُ أنه عليه، وغايته القَبيحِ إطلاقِ جوز في، ويت)٢(الأولى

هم والأقْربأرادوا أن هيفَالقبيح الن ،صوصالمَخ نهيكون مه، فَيلى، وهـو  تركُه عنأو 
  .)٣(والمكروه، فيدخلان تحته المحرم بين المشترك القدر

  تأسي بمخالف الأَولىم الالمَطْلب الثَّاني: حك
¾ ¿ M أن يقتدي دى الأنبياءِ قبله، فقال: r نبيه –تعالى  –لمَّا أمر االلهُ 

Ä Ã ÂÁ À Ñ L )أسوةً فقال ،)الأنعام أنَّ لنا فيه وأخبر: M Á
Â Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃL 

الأولى، وعلَّلوا له كما جاء عن ما عده الناس خلافr  لمَّا جاءَ عنه و )الأحزاب(
  .)٤(قبله، وحديثُ الشفاعة شاهد –عليهم الصلاةُ والسلام  –النبيين 

  بِخلاف عريفبعضهم من ذلك أشياء سقت شيئاً منها عند التحيثُ أسند القرآن ل

                                                 
  .١٧/ ٢٢انظر: شرح مختصر التحرير للفتوحي  )١(
  .٢٢/ ٤٥إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل انظر:  )٢(
  .٧٠انظر: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع:  )٣(
احد ذهب الناس إليه أمراً جعله يقولُ لأتباعه: اذهبـوا  ) الحديث صحيح متفق عليه، فقد تذكَّر كلُّ و٤(

 لغيري حتى جاءوا إليهr فقال "أنا.لها، أنا لها هعن مقام وهو حديثٌ طويلٌ يبين ،"r  الأنبياء بين إخوانه
  .صلوات االله وسلامه عليهم جميعا
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 هيرِ، ومنها ماَ نسبموسى  –تعالى  –الأولى عند أهلِ الس لكليمهu هقتلَ الذي  أن
 ،هالذي من شيعت لمَّا استغاثه همن عدووموقفه خلاف فيه علهالأولى، فف  لا مانع جائز

 ويقتتلان يختصمان اثنين وجدنا إذا بِه تأسيا لنا يجوز ذلك أنه فيه، فمعنى به الاقتداء من
 من لأمر إلى قتلِ الذيمبيناً، أو أدى ا غويا كان وإن حتى شيعتنا من الذي ننصر أن

عليهم  –ولوط وغيرهم من النبيين  ،عدونا، ومنها ما أسنده لذي النون، وأسنده لنوحٍ
أنه أذن لمن أذن في التخلُّف، وأنه كانَ لهr  وكما أسند لخاتمهم  –الصلاةُ والسلام 

له مع الأعمى لمَّا جاءَه يسعى، وأنه  أسرى، وأنه حرم على نفسه ما حرم، وأنَّ له ما
  قالَ أفعلُ غداً ولم يستثنِ.

 على لأَنه فعلَ بناء؛ فعل أنَّ أحدهم r عصمة أحدهم، أو عصمته في ولم يقدح 
 -ثمَّ إنه ، به الشورى المأمور لأَنه كانَ يأخذُ بمبدأ أو؛ فيما فعلَ االله من أمرٍ وجود عدم
 وتكون، عليه السنةُ مسألة، فَتستقر كل في والأحسن بالأولى ويأمره، يدلُّه كانَ - تعالى
  .)١(أمر كل في والأحسنِ للأصوبِ موافقةً
  والسؤالُ: هل تصح الأسوةُ في خلاف الأولى؟ 
  :متانلها مقد لزمت والإجابةُ عليه  
 الأولى: لزوم العمل بشرع من قبلنا. -
 ريق بين الاقتداء والتقليد.الثانية : التف -

 فيها، وشرع المُختلَف تناولِ الأدلَّة عند هفصيلُ في مظَانمةُ الأولى ففيها التا المُقدفأم
.مدلَّلٌ عليه الأولى فيها معلوم حيحها، والصمن قبلنا أحد  

                                                 
  .١٢٠/ ٢: r: شمائل الرسول ) انظر١(
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دوح مأجور فاعله، بينما وأما المُقدمةُ الثَّانيةُ فليس يغيب على أحد أن الاقتداء مم 
 يوجبه لدليلٍ عليك قبولُه يجب أن غير من قوله اتبعت من التقليد مذموم كلُّه، فَكُلُّ

 الدليلُ عليك أوجب من وكلُّ، صحيحٍ ممنوع غير االله دين في مقلِّده، والتقليد فأنت
هباع فأنت، اتباعوالات به بعه، ومقتدسوغم الدين في مت ١(مشروع(.  
وليس يعني السير على أصولِ أحد الأئمة أنَّ التابع لا يجوز له المخالفةَ، فقد كان  

 أبا حنيفة، والنووي يوسف فَخالف أبو ،أقرب الأَتباعِ إلى الأستاذ يخالفُه أحياناً
ولم، أحمد تيمية وابن الشافعي ،فيه البعض فى صنهر ذلك حتتواش فقهي يخلُ مذهب 

   .)٢(عن أتباعٍ يخالفون شيخهم في المسائل الاجتهادية
ولم يقْبل ابن العربي أن يقلِّد تابع شيخاً دون معرفة دليله الذي هـداه لأن يقـولَ    

 :عنهم بحكايته االله ذمه من وبين بينه الفرق رأيا، وأجاب من سأله في ذلك بقوله: فما
 تقليــدهم في )٢٢الزخــرف: ( ئرنج مم مخ مح مج له لم لخئز

  .)٣(آباءَهم
 عن ذلك يخرجهم لا ذلك المسائل، ومع من كثيرٍ في الأربعة الأئمة وخالف أتباع 

 في الشافعي خالف إن فالنووي، العامة على قواعدهم لأَنهم يسيرون؛ إليهم الانتساب

                                                 
، ٦/٢٨٧المسند وانظر:  وذكر نحوه , إلاَّصاحبه فيه عن الاجتهاد والتقليد  لاتجد كتاباً أصوليا كتب )١(

مٍ وادعـى ابـن حـز    ،"مذهب مالك وجمهور العلماء: وجوب الاجتهاد، وإبطال التقليد -قال القرافي: 
، وهو الذي رجحه الشوكاني ٤٤٣-٤٤٢" انظر: شرح تنقيح الفصول صالإجماع على النهي عن التقليد

  .١/٢٢٦كتابيه: "إرشاد الفحول". و"القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد" انظر: إعلام المُوقِّعين  في
  .٢٩أقوال ابن خويزمنداد في التفسير جمعاً ودراسة  )٢(
  .١٩٦/ ١انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب  )٣(
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  .)١(شافعيا كونه عن ذلك يخرجه لا مسائل
لتابع مع الشيخِ أن أحدهما على الحق والثَّاني على الباطل فلم وليس يعني اختلاف ا 

الاجتـهاد، وكـلُّ    محـلُّ  وهي الفُروع في لا نتسع لنقول إما على حق، فَاختلافُهم
؛ مجتهد مصيب بنص الحديث الصحيحِ، ويعد الباطل المخالف الصحيح في الاعتقـاد 

 ليس بعد الحق هفيكون باطلاً إلاَّلأَن ،مجالاً للاجتهاد الضلالُ في بابِها، فليست العقائد، 
.حيحا الفروع فهي المَجالُ الصوأم  

ولم يقبل الناس على مر العصور الفقهية هذا بسهولة أَو يسرٍ، وقد رأينـا كيـف    
 بيتـه  ضطروه أن يلزمقابلوا الشافعي لمَّا خالف مالكاً في مصر، وكانت مالكية حتى ا

 مـن  عليـه  ما أن فيها بين أبياتاً مالكاً، فذكر يخالف أن عليهم عظُم لأنه؛ يخرج ولم
 عليه، ولا تتلمذ وقد، الشيباني الحسن بن محمد يضر، وخالف لا لأَنه؛ خالفه إن جناح
  شيوخهم. يخالفون التلاميذ زال
خالفه، نطـق   فقد السنة خلاف و شيخِ مذهبه علىثمَّ إنَّ كلَّ من تعصب لإمامه أ 

  دت أقوالُـهفيها، وقد تعد خالفُهي هأو بعد قبله ةمن الأئم وليس أحد ،افعيبذلك الش
 الحديث حيحة، فصحيحة الصأو السن إذا خالف الكتاب هبريءٌ من قول هالة على أنالد

ه٢(مذهب(.  
* * *  

 
  

                                                 
  .٤١/ ١عبادي انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، وحواشي الشرواني وال )١(
  .١٠/ ٤انظر: سلسلة مصابيح الهدى  )٢(
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  الثالث المبحث 
بعةَالأر مهورنيفةَ فيه جأبو ح ما خالف  

  وصلته بِخلاف الأولَى
  

  ،أيِ شذوذاً، أو اختلافاً مع أحدبالر دفرليس التالعالمُو دفرفيما ؛ قد يت تكلَّم هلأَن
هغير فيه صحي؛ لم يتكلَّم هدوقد يكونُ تفر ،فقاً مع أو ولجَ فيما لم يلج فيهتحاً م
صحة القولِ الذي جاء به من فساده  ىابتة التي يقاس عليها مدالمقررات الشرعية الثَّ

  باقي الأربعة زمناً. ىوقد راد أبو حنيفة حيثُ تقدمه عل
قَّة بد هافاوصأإذا حقَّقنا قليلةٌ، أو نادرةٌ مهور جتهد التي يخالف فيها الجُوآراءُ المُ 

قد يختلف رأيه مع رأْيِ وجوداً في الزمن، وأولُ الأربعة  –رحمه االلهُ –وأبو حنيفة 
الدليلِ الذي  ىعل يقففَمحالٌ أن ؛ كلِّ مسألةغيره منهم لكنه لا يختلف مع الكُلِّ في 

لأنه  إلاَّالفاً لا لشيءٍ غاب عنهم جميعاً، وليس يصح أن نقولَ: إنَّ قولَه جاءَ شاذا مخ
  ين.، وكلُّ مجتهد مأجور وإن لم يكونوا جميعاً مصيبِاجتهدوكلُّهم ، خالَفَهم

وإذا انحصر البحثُ في الأئمة الأربعة فقط، فإنَّ الأدق أن يقالَ: إنَّ الثلاثةَ هم  
صدورِ قوله، أو بعد  ىفهم من قالوا بعدما وقفوا عل؛ ، أو خالفُوهالذين اختلفوا معه

 بِما ا قالَلمَّ لأحد منهم ولم يك في رأسه قولٌ؛ أو خالفُوه ا قولَهالأقلِّ، فوافقو ىقوله عل
من المَه في مسألة إليه هاجتهاد نا  إلاَّسائل داهلكن ،في حوارٍ له مع مالك أن يكونَ قالَه

ليلِ، فك إذا اعتبرنا الخلافعلبسببِ الد لٌّ قد وقفله رى ما تيس.  
 خذالاعتبارِ المتأَخر، مع الأ ىومع ذلك فلسنا نعدم له شيئًا خالف فيه الجمهور عل 

ثلاثَتهم، بل يكفي أن يكونَ أي: مهور لا تعني الثلاثةَ غيره الجُ كلمةَ في الاعتبار أن
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بسببِ  الذي قالَه وإن جاءت هذه الكثرةُالمُخالفُونَ أكثر من المتفقين معه في الرأي 
  توقُّف في مسألة من المسائلِ.

كتباً ضمنها الآثار والفقه، وكان من أعلم  نصرٍ "وصنف ابن: يقول أبو إسحاق 
الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام، وصنف كتاباً فيما خالف أبو 

ا، وابنعلي حنيفة فيه ١(مسعود( شيخ عدهذينِ الصاحبين، وأحدهما ي وإذا خالَف ،
فحتماً خالف غيرهما، ولا يغيب أنَّ غيره من الأربعة لم يخالف من خالف ذهبِ المَ

مع من خ فاقُهفيكونُ اتأبو حنيفةَ اخ الفت.لافاً معه  
لُ بعدهن القول جمبتفصيلٍ، ثمَّ أُ ومما خالَف فيه الجمهور نعد المسائلَ الثَّلاثةَ الآتيةَ 

  بذكر رءوسِ المسائل التي خالفَه الجمهور بعده فيها: 
 لمسألة الأولى: وجوب صلاة الوترا -
  والأقلُّ والأكثَر من الأعدادوالثّلاثة، والخمسة، ، العدد الفرد، كالواحد: الوتر لغةً 
 قُي بيول النr" :إنّ اللّه وي ترالو جاء في، و)٢("رتحب اللغة :ش فعاً كان القوم
فوترتهم وأوترتهم أي: جعلت  اءَ في الحديث قولُهوِتراً، وج هم في العددشفعr :" من

   .)٣("استجمر فليوتر
 تؤدى بين صلاة العشاء وطلوعِ الفجر تختم ا صلاةُ صلاةٌاصطلاحاً: تر ووال 

                                                 
  الحديث.مكتبة دار -ط  ٢٦/ ١١) انظر: سير أعلام النبلاء ١(
وأورده البخاري في باب للّـه مائـة    –) الحديث صحيح متفق عليه، فَأخرجه كلاهما في كتابِ العلم ٢(

  .اسم، ومسلم في باب أسماء االله
)٣تفر كتاب الطهارة : ) الحديث صحيح مسلم في  ٨٨والنسائي، ، عن طريق يحيى بن يحيى ٢٢د بإخراجه

  .في الطَّهارة أيضاًالطهارة، وابن ماجه 
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  جد.هأنها ت ىفي العدد، وليس اتفاق بين العلماءِ عل تراًولأنها تصلّى وسميت ؛ اللّيل
 هقول اسنيته ىواجباً، يدلُّ عل تمؤكّدةٌ، وليس أنّ الوتر سنةٌ يرونَوجمهور الفقهاء  
r :ي إنّ اللّه وتر"الوتر، فأوت حبصلى االله عليه - وكان  )١"(رآنأهلَ القُ وا يار

صلى االله  -بِقوله قولهم ل وارةَ ركعةً، وداوم عليه، واستدلُّيوتر بإحدى عش –وسلم 
لوات في ص خمسعليه: " –تعالى  –للأعرابي لما سأله عما فرض االلهُ  –عليه وسلم 

، لا: "صلى االله عليه وسلم- قال الأعرابي: هل علي غيرها ؟ فأجابه اليومِ والليلة، فَ
  . )٢("إلاّ أن تطوع

خمس صلوات كتبهن اللّه من جاء صلى االله عليه وسلم: "- استدلُّوا بقوله كما  
 ،نوأن ي كان له عند اللّه عهد ،شيئاً، استخفافاً بحقّهن ع منهنضيلم ية، ه الْخلَدجن

ن إن شاء  ومن لم يأت ،ة"االلهُ فليس له عهدوبقولِ ، )٣(عذّبه وإن شاء أدخلَه الجن
 عليt: " ها رسول اللّهةٌ، سنلاة المكتوبة، ولكن سنالص ليس بحتمٍ كهيئة الوتر
r")٤(.   

 هوا بجواز أدائاكما احتج  منه احلة لغير ضرورةصلى االله عليه وسلم - على الر

                                                 
"فـأوتروا  : ) بالقول١ِ) الحديث صحيح متفق عليه وفيه زيادة عن العزو الموجود بذات الصفحة رقم (١(

  ."، وأخرجه مالك في الموطَّأياأهل القرآن
-ومسلم في كتاب الإيمـان   ،باب الزكاة-) الحديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري في عدة كُتب٢ٍ(

  كما أخرجه غيرهما. ،باب بيان الصلوات
في الصـلاة، وأبـو    ٤٦١والنسائي  ،في النداء والصلاة ٢٩٩) الحديث أخرجه أبو مصعب الزهري: ٣(

  .في الوتر كلهم عن مالك  ١٤٢٠داود، 
، وابن خزيمة في صحيحه ٢/٩٢، وابن أبي شيبةَ ٣/٣) الأثر عن علي أورده، وعبد الرزاق في المُصنف ٤(
٢/١٣٦، ١/٥٣٠.  
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ابن عمر من ذلك  وثبوت بما رواه صلى االله عليه - كان : "- رضي االله عنهما - فعله
 أنه لا يصلّي عليها ل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غيربالراحلة ق يسبح على -وسلم 
  .)١("ما صلّاها عليها كما لم يصلِّ المكتوبةَ هاباً كغيرِواجِ تلو كانو" المكتوبة

لا يكفَّر  الأنه؛ اًفرض تواجب، وليس هاأن ذهب إلىفَ أبو حنيفةَ هموخالفَ 
هور  الثابت بالمتواترِ، وبين الثَّابت بأخبارِ الآحاد أو بالمشتفرِقته بين ىبناءً عل اجاحده

ىواستدلّ علها فهي صلاةٌ لا أذانَ لها، ولا إقامةَ، من  بيالقولِ بِالوجوبِ بقول النr  :
 هوبقول " حق رها فمن لم يوتر، فليس صلى االله عليه وسلم:  - "الوترا، وكرمن

أمدكم بصلاة -تعالى -"إنّ اللّه : صلى االله عليه وسلم -قوله استدلَّ ب ، كما)٢(ثلاثاً"
هي خير عم، فصلّوها ما بين صلاةر النمالعشاءِ لكم من ح والأمر ، )٣(جر"الفَ وصلاة

؛ وأقلُّ درجات الأمر الندب والاستحبابِ، والأحاديث الآمرة كثيرةٌ، يقتضي الوجوب
   .فارتفعت عن كوا نفلاً ىقضصلاةٌ ت كما استدلَّ بأا

مام رِوايةَ أنه سنةٌ الهُ ابن فرض، وأولَ هانةٌ، وثالثة: أنس هاعنه أن ةٌاءت رِوايجثمَّ  

                                                 
، وغيرهما كأبي داود، ٧٠٠، ومسلم برقم ١٠٩٨) الحديث صحيح متفق عليه، فأخرجه البخاري برقم ١(

    والبيهقي. ،والنسائي، وابن الجارود
عـن ابـن    " من طريق جابر الجعفي٢/١١٣حديث ابن مسعود أخرجه البزار كما في: نصب الراية )٢(

 عن الأسود عنه مرفوعاً بلفظ الوتر واجب على كل مسلم قال الحافظ ابـن حجـر في الدرايـة    إبراهيم
  ".وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف: "١/١٩٠
)٣أخرجه الد وابـن عبـد   ٣/٢٠٣ ي في تاريخه الكبير، والبخار١٥٧٦برقم: ارمي ) الحديث صحيح ،

برقم: والترمذي ، ١١٦٨برقم:  بن ماجهاو، ١٤١٨برقم: وأبو داود ، ٢٦٠-٢٥٩ر الحكم في فتوح مص
: شـرح معـاني الآثـار    حـاوي في والطَّ، ٢/١٠٩: نصب الراية فيجاء كما  والنسائي في الكنى، ٤٥٢

-٢/٤٧٧والبيهقـي  ، ١/٣٠٦والحاكم  ٢/٣٠والدارقطني ، ٤١٣٦برقم:  الكبير الطبراني في، و١/٤٣٠
  .٩٧٥برقم: والبغوي ، ٤٧٨
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ة، وليس ينليلِ من السبالثُّبوت، فقد ثبتت بالدالقولَ بِالو ةنها بالسنافي ثبوتوب كما ج
   .)١(العملي وهو الواجبأول القول بالفرضية بالفرض 

ها عليه من وبوجفَ؛ rالنبي  ىعل إلاَّ ةًالحنابلة واجب ولم يرها الشافعية، أو 
صهخصائ ،كان ي هاحلةوعلَّلُوا أنا واجباً عليه ؛ صلِّيها على الرلاحتمالِ العذر، أو بِكو

لم: "ثلاث هن علي فرض، صلى االله عليه وس- مستدلِّين بقوله ؛ في الحضر دون السفر
  .)٢("الضحىوالوتر، والنحر،  :م تطوعولك
فقد خالف الجمهور الذين يسعد الدليلُ رأيهم، فيكون في اجتهاده مخالفاً لما  

   يسعده الدليل مما يحكم عليه بأنه خالَف الأولى.
 : صحة النكاح بغيرِ وليٍّيةالمسألة الثَّان -
هم فقط، لَ هخلافُ هم، ولم يكنفي المسألة الثَّلاثةُ وغيرخالف حنيفَةَ  اأبأنَّ شتهر ا 

اشترط في بعضِ فَد ذلك، عمتخلافاً للنص الثابت من وجه، ولم يخلافُه بل كان 
صوصِ شروطاً جعلتالني هز الاستشهادها من حيبعض خرج  ،به عليه أو الاعتماد

رضي االلهُ تعالى عنها –حديث عائشةَ كَخالفَه راويه، إذا خبر الواحد  فلم يقبل؛ يلٍكدل
–  ،في المسألة لا نكاح إلا بوليٍّصلى االله عليه وسلم: " -وهو قوله وشاهدي  مرشد

                                                 
  .هــ ٢٩٤لأبي عبد االله المروزي ت:  ١/٢٦٩) انظر: مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر ١(
وأرسله أبان كما عند عبد الرزاق مـن   ،فوصله جميع من تقدم ،الحديثُ مختلَف في وصله وإرساله )٢(

ف أو متروك أو مجهول وأحسنهم وأبان هو ابن أبى عياَّش متروك، وعامة من وصله ضعي ،معمر عنهطريق 
سماك، وشعبة وهو هنا من رواية شريك عنه. فالحديث ضعيف. انظر: نــزهة الألبـاب في قـول     حالاً

  .٩١٨/ ٢الترمذي وفي الباب 
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وحكَّمه على كلِّ أخبارِ الآحاد ،، وعمل أبو حنيفةَ بما عده أصلاً من أصوله)١("عدلٍ
لأنه اطَّلع على  إلاَّمعلِّلاً أنه لم يعمل بغير ما روى ؛ غه أنَّ راويها قد خالفهاالتي بل

  ناسخٍ لها، فاكتفى بترك العملِ، ولم يتكلف البحث عن الناسخ المُدعي.
لأنها ؛ –رضي االلهُ تعالى عنها –بخبر عائشةَ ورحم االله الشيخ فقد ترك العمل  

  . )٢( ظره، فزوجت بنت أخيها عبد الرحمن لابن أختها أسماءخالفته من وجهة ن
وخالف الأولى حيثُ ترك العملَ بالحديث، وقد رواه غيرها، وهم جمع من  

فالثَّابت  –رضي االله عنهما –فرفعه بعضهم، ووقفه بعضهم كابن عباسٍ  yالصحابة 
لأنها لم تزد عن ؛ لم تخالف روايتها–عالى عنها رضي االلهُ ت– هاثمَّ إنأنه لم تتفرد به، 

؛ أخيها أن قربت بينهما بأن أشارت بالمبدأ، ولم تعقد، فقد جاء عنها أنها أرسلت إلى
  .)٣(البابِ في يفيد أن ليس للنساء يد لينكح ابنته بولايته، وقالت ما

، ولم وز النكاح بلا وليٍّفَج -كما يقولُ الأئمةُ –خالف الخبر من أربعة أوجه و 
ا الخبر م، وقد اشترطه)٤(ههو أيسر من عدمِ اشتراطفَموجوداً  إذا كانَيشترط عدالته 

، وخالف في اشتراط الخبرِ حضور الذكور بينما أجازه )٥(جاز النكاح بحضور فاسقينأَفَ

                                                 
ه الشافعي، والبيهقي عنه موقوفـاً،  "لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل" روا: حديث ابن عباس )١(

/ ٧، والسنن الكبرى: ٢٢/ ٥الأم: وورواه البيهقي من طرق أخرى مرفوعاً وقال: المحفوظ الموقوف انظر: 
  .٣٣٤/ ٣التلخيص الحبير: و، ١٢٤، ١١٢

اية المطلـب  و، ٢٦٠/ ٣، والمحتصر: ١٠/ ٣، وانظر: فتح القدير: ٣٧١ - ١/٣٧٠المهذب: انظر:  )٢(
  .٤٩/ ١٢دراية المذهب في 

  .المصادر السابِقة بِذات المواضع المُشارِ إليهاانظر:  )٣(
  .٢٥: مسألة  ٣٧٤: ، ورؤوس المسائل٧٢مختصر الطحاوي: انظر:  )٤(
  .٢٤٨:  مسألة ٣٧٢، ورؤوس المسائل: ٣١/ ٥، والمبسوط: ٧٢مختصر الطحاوي: انظر:  )٥(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٣٨٤-

 .)١(بشهادة رجلٍ وامرأتين
 لَ وضعهن لنفي الحمل قبالمسألة الثالثة: اللِّعا -
خلافاً للأكثرِ مستدلا  الولد لنفيِ نسبِه قبل وضعِ صحيحاًعان أبو حنيفة اللِّ رولم ي 
أنه أصحابمعلَّقاً، يقولُ ابن قُدامةَ: "اللعانَ يجعلُ ق، وأنَّ ذلك قِّغير متح فيما  نااختلف

نتفي الحمل بنفيه قبل لا يةٌ وجماع ا، فقال الخرقيامرأته حامل، ونفي حملهوإذا لاعن 
، قول أبي حنيفة ووه، وينتفي الولد فيه، ولا ينتفي حتي يلاعنها بعد الوضع الوضع

وقال مالك من أهل الحجاز وجماعةٌ والشافعي وينتفي عنه، الحمل يصح نفي لافاًخ 
"٢(له( ،ٌا حاللَلو أتت فيها بولد لحق به أشبه حا ودليلنا أ الزوجية)٣(.  

فقالَ  مالك هرطتشاو، نفيه وهي حاملمهور: يالجفي، فقال النختلفوا في وقت افَ 
متى إنه لم ينفه وهو حمل لم يجإذا: فَوقال الشافعي، ز له أن ينفيه بعد الولادة بلعان 

ب علم الزوجلَلعان ف، فأمكنه الحاكم من الِّهه بعد الولادةم يلاعن لم يكن له نفي ،
 نفيِه وهي حاملٌ بهفالإمامان على ضرورة فقانذريعةً لمنعِ  لاحتى ؛ مت هخذَ سكوتتي
مهوراً ؛ اللِّعانالف أبو حنيفة الاثنين باعتبارهما جوخ ،الظُّروف أتيلم ووذلك متى ع

لأنَّ الأولى الرأي الذي اتفقا عليه لموافقته ؛ في المسألة، وخالف بِخلافهما الأولى
في  إلاَّإذ جاء أنَّ الملاعن يقولُ: إن ما في بطنها ليس مني، وذلك لا يكون ؛ الدليل

 :هالحملِ، فخالف بِقولتضع نفي الولد حتىلا ي؛)٤(ه  ،حقيقي ثمَّ إنَّ الحملَ له وجود

                                                 
  .لمواضع المُشارِ إليهاالمصادر السابِقة بِذات اانظر:  )١(
  .١٦١/ ١١ : المغنيانظر )٢(
  .٣٤٧/ ٥، وكشاف القناع: ٢١٥، ومختصر المزني: ١٠٩/ ٣، والمدونة: ٥٠/ ٧المبسوط: انظر:  )٣(
  .١١٧/ ٢بداية اتهد: انظر:  )٤(
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على أقلِّ تقديرٍ، ولا ي راشِ، أو شكإلي الف هبثبوت رضى عدي عن نفيِه والسكوت حص
  النفي بعدهما.

  : مختصراًوأما عن المسائل الأخرى فأسوق منها  
  ة تغسيل الرجل ذوات محارمهعدم صحالأولى:  -
 جل لا يغيرى أبو حنيفةَ أنَّ الرلا ي فكلُّ امرأة ،ها حالَسل ذوات محارمهباح وطؤ 
 .)١(الذين خالفهم رأي الجمهور لدليلُها بعد الموت، ويرجح ايحلُّ تغسيلُ لا ةالحيا
 الحَج ىالثَّانية: عدم صحة الاستئْجارِ عل -
 ئْجارِ عليالاست بأنَّ  ىرى أبو حنيفة عدم صحة خلافا للجمهورِ، واحتج الحج

أة وحج المر، )٢(معاوضةٌ وليس عتقاً  فَهوربةَ كالعتاق على المال، دخولَ العوض يمنع القُ
  ، وخالف الأولى فيهما.)٣(ه أيضاً بغير محرمٍ غير جائزٍ في نظرِ

 إخراج القمح في زكاة الفطرصحة الثَّالثة:   -
  ةمالأئ أداءِ زكاة الفطر نصف صاعٍ من قمحٍ خلافاً للثَّلاثة يرى أبو حنيفة جواز

بِح قولَه ديؤية، ونفي الس الذين قالوا بعدم ورودهيثةَ داوِيعثُ ميي قَالَ حف  :هتطْبخ
                                                 

 رؤوس المسائل في الخلافو، ٢٣٨/ ١والمهذب:  ،٢٤١/ ١وتحفة الفقهاء:  ،٢٤٨/ ١انظر: الكافي  )١(
٢٤٧/ ١.  
/ ٣ ، والفـروع ١/٣٣٠ بداية اتهـد ، و٦٢٤/ ١ ، والمستوعب٢٢٩ – ٢٢٨/ ٢) انظر: رد المحتار٢(

، وحديث شبرمة أخرجه ٣٨٧/ ١ الكافيوِ، ٤٧٠/ ١المحتاج ، ومغني١٠٢/ ٧ ، واموع٢٥٤ – ٢٥٢
ؤوس المسائل ، وانظر: ر٩٦٩/ ٢سننه  وأخرجه ابن ماجه في، كتاب المناسك ١٦٢/ ٢سننه  فيأبو داود 

  .٣٥٥/ ١في الخلاف 
، ١١٧/ ٢الأمو، ١٦٣/ ٤المبسـوط و، ١٨٩/ ٣، وبـدائع الصـنائع  ٤١٩/ ٢) انظر: فتح القـدير  ٣(

رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبد االله أحمد بن حنبل و، ٦٤/ ٧، واموع١٠٩/ ١والوجيز
٤٢١/ ١.  
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ولا  ،)١(حكْما مرفُوع أنه تمرٍ، والظَّاهر من صاعا تعدلُ حنطَة من صاعٍ نِصف "أَرى
  لأنَّ الدليلَ يسعد رأيه.؛ تبدو مخالفةٌ للأولى في خلافه هذا معهم

 الأمةَ فراش لمن اشتراها أنَّالقول ب ىالرابِعة: مد -
 الولد به أن ينسب حةَ فراشاً، ولم يصحنِيفَةَ الجمهور في اعتبارهم الأمو حأَب الَفخ

كونِها فراشاً، ثمَّ إنَّ  ىمعولاً علَى الاستلْحاقِ، لكن الخبر ناص عل؛ خلافاً للأولى
عرف له نسبلمن لم ي شر؛ الاستلحاقحتىوالت هلإثبات فشويت يع ٢(لا يضيع(.  

فقال سعد يا رسول االله:  ،وقد اختلَف سعد بن أبى وقَّاصٍ وعبد بن زمعةَ في غلامٍ 
 ،ابن أخي عتبة عهد إلي بِه، وقال عبد بن زمعة: أخي ولد على فراش أبي من وليدته

 ،وللعاهرِ الحجر ،ل: "الولد للفراشِشبهاً بيناً بعتبةَ فقا آهفنظر رسول االله إلى شبهه، فر
  ، فقول الجمهور مسعد بالدليلِ.)٣(واحتجبي منه يا سودةُ"

 لطلاق إلى من لا تصح إضافته إليهإضافة االخامسة:  -
قولِ بعدمِ وقوعِ الطلاق إذا الخالف أَبو حنيفةَ مالكاً والشافعي وقولاً لأحمد في  

، فَهو مالكه، همحلا ل ليس الزوج كما أنَّ؛ نها لا تملكُهلأ؛ زوجته أسنده الزوج إلى
  .)٤(غيرِ محلِّه أضافه إلىوعزاه أي: 

                                                 
  .١٢٩٩/ ٤) انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ١(
  .١٧/ ٣قليوبي وعميرة  انظر: حاشيتي )٢(
فإنه لم  ،رجال الشيخين غير أبي يزيد المكي والد عبيد االلهوهم  ،رجاله ثقات، فَالحديث صحيح لغيره )٣(

قـال  و ،وروى له أصحاب السنن غير النسـائي ، يرو عنه غير ابنه عبيد االله، وذكره ابن حبان في الثقات
"، أي: لمن وقوله: "للفراش ،: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات١٣٠" ورقة جاجةالبوصيري في "مصباح الز

  اني.أي: يثبت نسب الولد منه لا من الز له الفراش
/ ٦، اية المحتاج: ٤٢٤/ ٢، ومختصر اختلاف الفقهاء: ٢٩١/ ٤، المهذب: ٧٨/ ٦) انظر: المبسوط: ٤(

  .٨٠٧/ ٢ف وانظر: رؤوس المسائل في الخلا١٦٧/ ٣، والكافي: ٤٤٩
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 الزنا بالإقرارِ دفعةً واحدةً ثبوت حدالسادسة:  -
  الَفخ بأبو حنيفةَ الكثير :هقولنا بِالإقرارٍ دفعةً واحدةً  لايثبتالز دمن زاويتين ح

 بيفالنr ُا حتى أقر أربعاً، ولو وجب قبللاكتفى  لم يرجم ماعز ،ه يثبت به الحدولأن
 ،نةبر العدد كالبيفاعتهتوقال بصح د١(في مجلسٍ واح( . 

 قتل من وجب قتلُه قصاصاً في الحرمالسابعة:  -
ب حيوانٌ تج -عنده  –فهو ؛ يخرج منه عدم جواز قتل من دخل الحرم حتى ىري 

  . )٢(لم يقتل كالصيديه ثمَّ لجأ إِل؛ ذا حلَّ دمه خارج الحرمإبقتله كَفَّارةٌ، ف
 امنة : القَول بلزوم عقد الإجارةالثَّ -
ن الإجارة من العقود اللازمة التي لا إ: في قولهممهور اتفق أبو حنيفةَ مع الج 

عليه، أو ذهاب  قودلمعاتنفسخ إلا بما تنفسخ به من وجود العيب، أو ذهاب منفعة 
العين كلها ونحو ذلك، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور والثوري وأحمد وإسحاق 

إن ها وقال ناسعقد عالة، كالجُ جائز هنبِخالفهم في لك قولهجواز فسخبالأعذار  اه
هوخالف الأولى لأنَّ اللازم لا ينفسخ؛ )٣(الطارئة على المستأجر كموت.  

 ة: عدم جواز السلم في النقودعالتاس -
قالوا فَالفُقهاء من الشافعية، والمالكية، والحنابلة، والظَّاهرية  جمهورخالف الحنفية  

                                                 
، وتحفـة  ٣٥٦/ ١٢المغـني:   ,٢٠٤/ ٤الكافيو، ١٦٨/ ٣تبيين الحقائق و، ٩١/ ٩) انظر: المبسوط ١(

  .٩٨١/ ٢، وانظر: رؤوس المسائل ٢١٧/ ٣الفقهاء 
/ ٥، والمهـذب:  ٤٢٤/ ٢، ومختصر اختلاف الفقهاء: ٢٩١/ ٤لمهذب: وا ,٧٨/ ٦) انظر: المبسوط: ٢(

، وانظر: رؤوس ٤٩٠/ ٩، والإنصاف: ٣٤١/٣شرح منتهى الإرادات: و، ٤٤٩/ ٦اية المحتاج: و، ٦٧
  .٩٢٧/ ٢المسائل في الخلاف 

  . ٥٨١/ ٢، وانظر: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي ٢/٢٧٥) انظر: بداية اتهد ٣(
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فلا يصح  ،والنقود أثمانٌ ،لأنه لا بد أن يكون مثَمناً؛ كون المسلَم فيه نقدا بعدم جوازِ
 هجوازبِ لى مع خلافهم الجمهورِ الذين قالوافخالفوا بِذلك الأو؛ أن تكونَ مسلَماً فيها

، ويترتب )١(يفضي ذلك إلى ربا النساء لالئ؛ على أن يكونَ رأس المال من غيرها ،هافي
 الأجناسِ، فاعتبر القاضي بالجوازِ عند اختلاف صمع الن الأولى على الاختلاف خلاف

هي الأعيان المنتفع ا، فَها مما تحاز، أصولَ لأنَّ؛ الجمهور المنافع أموالا بِحسبِ ذاا
السلم: أسلمت  فيه، وعلى ذلك لو قال رب ومن ثم أجازوا كوا رأس مال ومسلماً

 ا في منفعةولو قال له: أسلمت إليك عشرين دينار ،لمالس إليك سكنى داري سنة صح
  .)٢(أيضاً صحفَيموصوفة في ذمتك إلى أجلِ 

 صحة وقوع الطَّلاقِ في الإيلاء: العاشرة -
خالف أبو حنيفةَ الثلاثةَ في قوله بوقوع الطلاقِ في الإيلاءِ بِمضي المُدة دون عملٍ  

آخر فيكون انقضاؤها طلاقاً وإن لم يطلق، أو تطلب المُولَى منها، فانقضاؤها في ذاته 
 ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هجئز  طلاق، ووجه ذلك قوله تعالى:

فالمقْتضى وقوع الطلاق عقب انقضاء مدة أربعة أشهر بدون ، )٣( ئر ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 وليس يخفى أنَّ الفَيء أو الطلاق لم يتعلَّقا ا.؛ )٤(شيءٍ آخر

- رة: عدم صحكاح الفاسدالحادية عشاللِّعان في الن ة 
 ة، فعنـده أنَّ اسد النكاحِ حيثُ لا زوجيفَعان في في اللِّ الجُمهور خالف أبو حنيفةَ 

                                                 
  .٨٥٥/ ١) انظر: فقه المعاملات ١(
  .٤٠٦/ ٩) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٢(
  .٢٢٦قرة من الآية: سورة الب) ٣(
  .٤١٧/ ٤) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة ٤(
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ن الفاسد لـيس  إإذ ؛ قذفها، لم يلاعن لعدم الزوجية مفاسدا، ثُ من نكح امرأةً نكاحاً
افعيقاً مع الجمهور نكاحاً حقيقةً، ويرى الشفيلاعنها مت ه؛ أن الولـد فيلوقـوعِ  ؛ لين

حد ولا لعان بينهما ولا حد عليه، وإن لم يكن بينهما ولد ، )١(قطع النسب الحاجة إلى
 .)٢( عنه لأا أجنبية؛ لاعنةه ولا المُقال أبو حنيفة يلحقه الولد، وليس له نفيفَ

 : عدم اعتبار سرقة الأقارب سرقةًالثَّانية عشرة -
فجمهور الفقهـاء  ، كسرقة الأخ من أخيه، الأقارب بعضهم من بعض وأما سرقةُ 

ابـن مفلـح:    ، يقولُللحد مسقطةً ةًيعتبروا شبهفَفية فقهاء الحنأما و، يعتبروا سرقةً
"ويقريبٍ كلُّ قطع بسرقة ـ، وإن علوا مال قريبه إلا أبويه  مٍوقيل: إلا ذي رح  ممحـر ،
، وخالف في ذلك الأولى بِخلافه المشهور من كلام أهـلِ  )٣("بِالأ غيرِ قطع ظاهرالو

النكاحِ كما يثبتان في صحيحه، وما يثبت فَإِنـه   فيثبت المهر والنسب في فاسد؛ العلم
حهحصي فيِ، وذلكالن واللِّعان طريق ،هنفْي يصح.  

 )٤(ليحلَّ أكلُه الجنين وتذكيته اشتراط حياةالثَّالثة عشر:  -
 وترك الصيام واجب : الانتقال للهديالرابعة عشر -

                                                 
  .١٠/ ٣، وانظر: فتح القدير١٤٨/ ٥بدائع الصنائع: انظر :  )١(
  .١٠/ ٣، وانظر: فتح القدير٣٧١ - ١/٣٧٠، والمهذب١٣٢/ ١١المغني: انظر :  )٢(
  .٦/١٣٤) انظر : الفروع ٣(
لأنه حيوانٌ ينفرد بحياة ؛ قالَ: لا يحل حتى يخرج حيا فيذكى حيثُ وحده الجمهور ) فخالف أبو حنيفة٤(

ه يأنَّ الثلاثةَ قالوا: إن ولأنه متصل ؛ صلى االله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" -ه لقوله أكلُ حلُّرغم بِه
وانظر: ، ١٩٣ / ٥أعضائها انظر: ابن عابدين بضِ فتكون ذكاته بذكاا ك؛ ويباع ببيعها؛ يتغذى بغذائها

، ٢٦٢/  ٤، والقليوبي ٢٧٠/ ٥، وحاشية الجمل ٢٢٧/  ٣، ومواهب الجليل ٢١٦/  ١جواهر الإكليل 
  .٥٧٩/  ٨، والمغني ٢٠٩/  ٦وكشاف القناع 
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الانتقالِ للهديِ بدلاً عـن الصـيامِ حيـثُ    بِ مهإلْزا خالف أبو حنيفةَ الجُمهور في 
الجمهور، و فَقد خيره ،وجدهولزملم يإذا شاء،  إلاَّ ه١(الانتقالِهو بِ وألزمه(  .  

صـيام السـبعة    لأنه إذا وجد الهدى أشبه إذا وجده في؛ مخالف الأولى بِخلافهِفَ 
صـيام  مثـل  و ماعنه والانتقالُ بدلٌ هعدمهما شرطو؛ هعن بدلٌ الجميعفَ؛ هما سواءٌف

 .)٢(هدى ولا يلزمهإن ي فالأفضلُ هوجد ن دخل في الصوم، ثمَّإِارات، فالكفَّ
 شهادة الفاسققبول الخامسة عشر:  -
وأحمد عند اشتراط العدالة في الشهود، بل  والشافعي لم يقف جمهور الأربعة مالك 

 العدالة بظاهر الحاكم يكتفي أنه لا روايته إِحدى فيجاء عن بعضهم، وهو الإمام أحمد 
 أم كانـت ، يطعـن  لم أم، فـيهم  الخصم طعن سواءٌ السابق في عدالتهم يعرف حتى

وقد  خلافاً لَهم، الفاسقِ حنيفة فَأجاز شهادةَ غيره، وخالفهم أبو أو أحد في شهادتهم
–أم كانوا فاسـقين، يقـولُ   بِ؛ استدلُّوا بنص مبينٍ عن سبب ترك شهادة القاذفين

\ [ ^ _ ` i h g f e d c b a ( :-تعالى
 p o n m lk j( )النور.(  

عن  ، فيكون منقطعاًلا واو عطف واو نظمٍ - تعالى  - ه في قول المذكوروعد الواو  
شهادته  أن يكون رد اًزجائ يسما يليه ضرورة، ول إلى ل، فينصرف الاستثناءُوالأ
ف هو التوقُّ الفاسقِ في خبرِ صالثابت بالن لأنَّ؛ هادة للحد لا للفسقالش فسقه، فردبِ

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ( :تعالى–بقوله 
                                                 

  .٦٣٧/ ١المستوعب: انظر :  )١(
  .١٠/ ٣، وانظر: فتح القدير: ٣٧١ - ١/٣٧٠المهذب: انظر :  )٢(
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   ).الحجرات( ); > = < ? @ )
الممي خص ز من الفُفاختار أبو حنيفةَ هذا لكنهسى تبقوله،  قةُحصل الثِّاق حت

مقبولة إلا أن يتحمل في  غيرالمميزِ  بيفشهادة الص؛ تهشهاد ىعل ل الاعتمادصفيح
ي بعد البلوغغرِالصدؤ؛ ، ويلأنأهلٌ ه للتل.حم  

* * *  
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  المبحث الرابِع 
عةالأرب جمهور فيه ما خالف مالك  

  وصلته بِخلاف الأولى
  

 ولاالتفرد ليس شذوذاً، مهور أنَّ قدمت عند تناولِ ما خالَف أبو حنيفة فيه الجُ 
فقد؛ اختلافاً مع أحد صحيحاً ي دفروقد يكونُ هذا الت ،هغير فيما لم يلج فيه تكلَّم

  متفقاً مع المقررات الشرعية التي يقاس عليها مدي صحة الحكمِ، أو فساده.
 ا خالَفومم  فيهالجُ مالكن مهورالمَ عدسائلَ الثَّلاثةَ الآتيةَ بتفصيلٍ، ثمَّ نجملُ بعد هن
  ءوسِ المسائل التي خالف فيها: ر بذكرِ
 ذكاة الموقوذةالمسألة الأولى:  -

! " # $ % & ' M  في كتابه العزيز: –تعالى –يقولُ  
5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( 

cL المائدة.  
  الحيوان ذكيةذلك يكونُ بت روتصو  ضا لو تعـرحي ركْناهإذا أد حلُّ أكلُهالذي ي

لخنقٍ، أو وقْذ، أو ترد من شاهقٍ، أو نطحٍ، أو افتراسٍ من ضارٍ ذي نابٍ فإنـه يحـلُّ   
أكلُه إذا أدركناه حيا وذكَّيناه اتفاقاً مع منطوق النص السابقِ، وهو ما عليه الجمهور، 

الْموقُـوذَة   ذَكَـاةَ  إِذَا أَدركْتt: "رٍ الطَّبري مسندا قولَه لعلي فكما يقولُ ابن جري
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ة ويحطالنة ويدرتالْملاًورِج ا، أَودك يرحت ياه١("، فَكُلْه(.  
ميـر  وقَتادة وعبيد بن ع ، والْحسنسطَاوفَقَالَ به مالكاً،  إلاَّوذلك قولُ الجمهورِ  

تحركَت بِحركَة تدلّ علَى بقَاء الْحياة فيها بعد الذَّبح، فَهِي  االْمذَكَّاة م فإنَّوالضحاك 
وهوللاح ، بذْهلالجُ مبنن حد بمأَحو يعافالشنِيفَة وو حقَالَ أَب بِهور، وه٢(م( ، لكن

كاً لمَّا سئلَ فيهبما خالفَ مال همأجابوخالف عموم ،  :اقلُ عنهابِقِ، فقال النالس صالن-
أَرى  لا: "فَقَالَ، "سئلَ مالك عن الشاة الَّتي يخرِق جوفَها السبع حتى تخرج أَمعاؤها

    .)٣(أَي شيءٍ يذَكَّى منها ؟" ،أَنْ تذَكَّى
 بهقَالَ أَشوكاللَ مئى أَنْ   : "سـرره أَتظَه قدش، فَيلَى الْكَبو عدعع يبالض نع
أَرى أَنْ يؤكَل، وإِنْ  لافَقَالَ: إِنْ كَانَ قَد بلَغَ الشحرةَ فَ؟ ى قَبل أَنْ يموت فَيؤكَليذَكَّ

  .)٤( أَرى بِذَلك بأْسا" لافَ هكَانَ أَصاب أَطْرافَ
  .)٥(يعيش منه" لايعجِبنِي هذَا، فَ لاوسئلَ: "فَإنْ وثَب علَيه فَدق ظَهره فَقَالَ:   
 ا، وطْنهثْقُب باة، فَيلَى الشو عدعفَالذِّئْب ي" :ا قيلَ لَهثْقُب الأَفلماءَلا يعفَقَـالَ:  م ،

  .)٦(ل"أَنْ تؤكَ: . أَيلاإِذَا شق بطْنها فَ
   ولَعلَّـه ،قولَ من قالَ بما دلَّ عليه عنه ولمْ يغب ،صكاً يعي النأنَّ مال غيبوليس ي

                                                 
)١ الأثر عن علي (t مال اأخرجه ،ذبح قبل أن تموتاة وغيرها تفي الموطَّأ باب الش ٢/٦٢٢نظـر:  ك ،

  .٣/٤١٠وانظر: تنقيح التحقيق 
  .٣٨/ ٥انظر: تفسير ابن كثير  )٢(
    السابِق نفسه.انظر:  )٣(
  .٣٨/ ٥انظر: تفسير ابن كثير  )٤(
  .٣٨/ ٥انظر: تفسير ابن كثير  )٥(
)٦( هابق نفسانظر: الس.  
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لالِ، فهو لم يخطِّئ عافُه ولو من الحَكمِ الجَلي الواضح، وبين ما يقبلُه، أو يفرق بين الحُ
  ر أنَّ شيئاً بقي ليؤكلَ.لأَنه لم ي؛ منهإنما تعجب  هسابقاً، ولم يحرم

 جواز قراءة الحائض للقرآن الكريم: الثَّانية المسألة -
 الذين قـالُوا ، غيرِه )١(أجاز مالك للحائضِ أن تقرأ القرآن خلافاً لجمهور الفقهاءِ 
ولا يستثنى من ذلك إلا ما كـان  وتتطهر، ر، حال الحيض حتى تطه ذلك عليهاحرمة بِ

"، أو بسم االله الرحمن الـرحيم : "والدعاء ولم يقصد به التلاوة كقول على سبيل الذّكر
لخ مما ورد في القرآن مـن  إ… " ربنا آتنا في الدنيا حسنة"، و"إنا الله وإنا إليه راجعون"

  .)٢(، واستدلُّوا بالحديث الحسن الصحيحِعموم الذكر
  اختارها ابن تيمية، وروعن أحمد،  جاءت وروايةًاً، مالكلكنالشـوكاني   هاجح

مـن   هـا يمنع دليلٌ ثمَّت، وليس نعام حتى يقوم دليلٌ والحلُّ الأصل الجواز أنَّمستدلِّين 
، صحيحةٌ صريحةٌ نصوص هافي منع لم تأترآن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لقُاقراءة 

وقال: ومعلوم أنهن كن يحضن على عهد يكن ينههن ولم  - صلى االله عليه وسلم -ه
 ولم يخالف الشيخ نصا. ،)٣(، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاءتهعن قراء

 )٤(الْمجلسِ خيارِ مشروعيةُ: ثَّالثةالمسألة ال -
 لَفتاءُ اخي الْفُقَهارِ فيسِ خلجالْم ،بفَذَه هإلى ثبوت خافهم في ذلـك  ، الجمهورو

                                                 
  .١/١٨٣، والتلخيص الحبير ١/١٩٥اية نصب الرنظر: ا )١(
)٢(  ،أبو داودالحديث حسن صحيح فقد أورده، والتوابن ١/٨٤سائي، وابن ماجه، وأحمد رمذي، والن ،

والحق أنه مـن قبيـل   ": حديث حسن صحيح، وقال الحافظ ابن حجر:  رمذيوقال الت، ١/١٠٤خزيمة: 
  ."ةللحج صلح، ويالحسن

  .٨٩/ ٤ات ، وانظر: الخلاصة في فقه الأقلي١/١٨٣والتلخيص الحبير  ١/١٩٥نصب الراية انظر:  )٣(
  .١٩٧/  ٥نيل الأوطار و، ٤٠٩/  ٨، والمحلى ٤٨٢/  ٣المغني و، ١٦٩/  ٩اموع انظر:  )٤(
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 حيـثُ لا يرونـه لازمـاً إِلاَّ    والْقَبول بِالإْيجابِ انعقَاده فَورِ من لاَزِما الْعقْد من اعتبر
  .)١(أو الإاءِ ،الإِمضاءِ بِاختيارِ التخايرِ عن مجلسِه، أَوِ بِالتفَرقِ

 أَنْ يتفَرقَـا، إلاَّ  لَم ما عهِمابي في بِالخيارِ مرفُوعا "البيعان عمر ابنِ وفي الحديث عنِ 
لأنه لم يجد أهـلَ   إما: مالك الحديثَ لأحد سببينِ خالفو ،)٢(خيارٍ" عن بيعهما يكُونَ
ا المدينةوإم ،عملون بهفَ ؛)٣(للافتراق لتأويلٍ خاصٍ ي ةُ معهم في المقصود بهالمالكي اختلف

صالمؤ سِ في الحديث٤(ل لخيارِ المَجل(.  
المضـي في العقـد أو   لكُلٍّ منهما خيار فَجرى الْعقْد بينهما ، ونلاذَا تبايع الرجفَإ 
، لَيه الْجمهـور نص، وعال من ظَاهرالوهو ، ما لَم يتفَرقَا عنِ الْمجلسِ بِالْأَبدان الإاءِ
 يـع بوإِنْ لَم يتمَ "، م الْبيعِلان تساوما وجرى بينهما كَلاإِذَا تبايع الرج"الْمراد  :وقيل

  .  عنهإِذْ يجوز لكُلٍّ منهما أَنْ يرجِع ؛ إِيجابٍ وقَبولٍ فَهما بِالْخيارِ لابينهما بِ
  قفرالِبِالأَوالتاغُ  قْوالْفَر وهوملُهاصح ،قْدأنَّ نِ الْع اريالْخ امملَ تقَب ،هفَى  لاوخي
أَنه ورِيرض ،مِ، لاوولَى السعِ عيلِ الْبمح نم يها فم عم هاميي قةَ فدقِ  فَائفَرلِ التمحو

علَـى   إلاَّيـتم   لاوهـذَا  قبل العقد،  خيار لاعن بعد، فَ يخلُو لا هوكُلُّ، قْوالعلَى الأَ
 لُ تأْوِيلٌيحتم لايارِ، وهذا الخفي الْجملَة قَاطع في ثُبوت  والْحديثُ، مذْهبِ الْجمهورِ

  .فيكونُ مالك قد خالَف الأولى بخلافه للنص وخلاف الجُمهورِ

                                                 
    المراجِع السابِقةَ بذات المواضعِ المُشارِ إليها.انظر:  )١(
 في باب إذا بين البيعان، ومسـلم  –كتاب البيوع –فق عليه، فأخرجه البخاري متالحديث صحيحٌ   )٢(

  .١٥٣٢ رقم والبيان البيع في الصدق باب البيوع
  .٥٤٥الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث: انظر:  )٣(
  .١٤/ ٢انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه  )٤(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٣٩٦-

  عن المسائل الأخرى فأسوق منها:   وأما  
  )١(أو العراف أو المنجم الكاهن تصديقالأولى:  -
 يق لأحددصبالقولِ في الت مالك فولم يكت مما تكلَّم فيمن يعمل بما  ،كرن ذُموإن
يجدهم الواحد منهم في نفسه لو كان هأحدخ قَعولا، وي جاءِ فلَمالْع نيب لِ فمازِ عو

 بِهذْهم ورهشمو ،فْسِهن ةاصي خف هرِفَتعمِ بِمجنالْمعفْسِهن ةاصي خف لَوو ،لِ بِهمالْع مد 
 ـ غـداً  ى العلم بِهذا السبيلِ أنَّ الصوملُ وأَدلاغُم الْهِ وأجراه على ما إذا يلْزمـه   لافَ

  وايتان والْمعلُوم من مذْهبِه وعلَيه الْجمهور أَنه يعملُ علَى ذَلك.وللشافعي رِ
 إحفاء الشارب وكراهة الأخذ من أعلاه: ثَّانيةال -
وحلْق  همن خذُفَمن السنة قَص الأَظْفَارِ والأَ، )٢(وخالف مالك الجمهور في الشاربِ 
 ،)٣(ئه، وكراهة عدمِ الأخذ منهإِحفَا فقالَ بوجوبِبِط وأَخذُ الْعارِضينِ، نة ونتف الإِالْعا

.صمع ظاهرِ الن هفخالف الأولى لاختلاف 
 لتدليك في الغسل فرض بإطلاقٍا: ثَّالثةال -
 خ كالجُالف مالفي اشتراط الت مهوروهو إمرار ،دليك لجَعلى ا اليدسد  وظـاهر ،

يقتضـي   )٤(]هرواوإِنْ كُنتم جنبا فَـاطَّ : [-تعالى –ه فقولُ؛ غيرِهعلى  لٌّاد النصوصِ

                                                 
  .٣٤٤/ ٢ة ابن أبي زيد القيرواني الفواكه الدواني على رسالانظر:  )١(
، ٢٢٢/ ٢، والإحكـام لابـن حـزم    ٢/٣٨٠، وإعلام الموقعين١٠٥انظر: انظر: إرشاد الفحول:  )٢(

  .٣٣٦/ ٨، و الاستذكار ١٢٨/ ٢والإحكام للآمدي 
، وانظر: الاتجاهات الفقهية عند أصحاب ٢٤٢/ ٢٦الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار انظر:  )٣(

  .٥٤٥ث: الحدي
  .٦سورة المائدة من الآية: ) ٤(
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-٣٩٧-

  .)١(زائدأمرٍ دون اشتراط ، الحكم بالطهارة بإصابة الماء لظاهر الجسد
الماء إلى ظاهر الجسد من دون  إذا أمكن وصولُالحال، فَ ولينالخلاف بين القَ ومحلُّ 
ليدتـ  إلى ظاهر الجسد كما في حالِ الماءُفالقولُ قولُهم، فَإذا لم يصل  ك  لّة المـاء فإنقه 

الواجب  تمامِ فالجمهور يرونه في الحال مستثنى لتوقُّ لأنَّ؛ عند الجميع يجب ،وما عليه
  .)٢(لا يتم الواجب إِلا به فهو واجب

 )٣(أصابهجواز خروج المعتكف لغسلٍ لحر : لرابعةا -
 )٤(رمضان في جامع من على الكفَّارة لزوم: الخامسة -
ى من جامع زوجتـه  عنِ الشعبِي والنخعي، وسعيد بنِ جبيرٍ أَنه لاَ كَفَّارةَ علجاءَ  

فَلاَ تجِـب  ، ائهالأِنَّ الصوم عبادةٌ لاَ تجِب الْكَفَّارةُ بِإِفْساد قَض؛ ناسياً في ارِ رمضان
    ـكـي ذَلاءِ فالأْد ـاربتاع وزجلاَ ي هبِأَن هِملاَلدتنِ اسع أُجِيبو ،لاَةا كَالصهائي أَدف

 والصلاَةُ لاَ يـدخل ، والْقَضاءُ محلُّه الذِّمةُ، يتعلَّق بِزمنٍ مخصوصٍ أداءَهالأِنَّ ؛ بِالْقَضاءِ
 .)٥(في جبرانِها الْمالُ

 المُكاتبين من مصارف الزكاة سادسة: اعتبارال -
  كالم الَفبين رِ الجمهور في اعتبارِهمخفي  اًقابالمُكات ـلهم سهم  أنَّ  رأيالزكَاة، فَ

                                                 
  .٢٦٧) انظر: شرح زاد المستقنع: ١(
)٢ابق نفسهانظر: الس (.  
  .٢٨/ ٢، وانظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني ١/٥٤٦) انظر: بلغة السالك ٣(
صحيحه انظر: البخـاري  الحديث صحيح متفق عليه من حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري في  )٤(

  .  ٧٨٢ - ٧٨١/  ٢، ومسلم انظر: الصحيح بشرح النووي ١٧٣/  ٤بشرح الفتح 
/  ١، وبدايـة اتهـد   ٢٨٤-٢٧٦/  ٣، والحاوي للماوردي ٣٢٧، ٣٢٢/  ١تبيين الحقائق انظر:  )٥(

  .٣٧٤-٣٧٢/  ٤، والمغني ٣٠٣، ٣٠١
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-٣٩٨-

؛ يـة ظَاهر الآذَلك وخالف بِ أَنْ يعانَ منها مكَاتب هيعجِب عتاقِ، ولمالإفي  اًسهم لهم
وفَاءِ، فَإِنْ لَم يكُن معه شيءٌ، جاز أَنْ يـدفَع  لل هما يحتاج لهمن الرقَابِ فهو عبد  هنلأَ

 ـ فهو يعطـى ه، لزم سيدت مؤنته نَّلأَ؛ باعتباره فقيراً ، ولا يعطىإلَيه جميعها ، هالأجل
  فتفسخ الْكتابةُ.  يحلَّ عليه وهو غير قادرٍ لالئَ؛ لَ حلُولِ النجمِيجوز قَبو

 لاو طى يعبكَاتم رءٌ كَافيلأَ؛ ش نم سلَي هالمَنارِفص، ـبِ   لاوكَاتلُ الْملُ قَوقْبي
لتي تذْكُر أصـناف المُسـتحقين   ، ولم يخالف مالك الآية اعدمها نَّ الْأَصلَلأَ؛ بِبينة إلاَّ

 ا يحضفحسب، بل خالف نص كاةدللزه من مالِ االلهِ الذي آتاه. سيعينالمكاتب أن ي  
فًا في لابين أَهلِ الْعلْمِ خيعلم  لاوالمكاتبين، : ] أيوفي الرقَابِتعالى: [–قَالَ االله  

 .)١(ف الْمذْهب في أَنَّ الْمكَاتبِين من الرقَابِ يجوزيختل لاو، ثُبوت سهمِ الرقَابِ
 الأضحية في الحَج: لسابعةا -
 هما عملٌ عملٌ، والأضحيةُ الهَديو ،ع آخرشرتو ،تغايرانة مضحيالت مـع  للحاج 

 ثم يهـا "... مـنى، وف  في r النبي لخطبة وصفه في بكرةَ أبي بحديث الهَدي، واستدلُّوا
 ..".بيننـا  فقسـمها  الغنم من جزيعة بيده، وإلى أملحين، فذبحهما كبشين إلى انكفأ

، وخـالفَهم مالـك   )٢(وغيره، فهي مشـروعة  الحج في على أنَّ الأضحيةَ والجمهور
 بنا لاَ أضحيةً، واختار هذا الرأي هدياً لأنه يذبح؛ له الأضحيةُ فَقال: لاتسن وأصحابه
  .)٤(، والنووي)٣(القيم

                                                 
  .٤٧٧/ ٦) انظر: المغني ١(
  .٢٦٢/ ٢ انظر: زاد المعاد )٢(
  .السابق نفْسهانظر:  )٣(
  .١٨٣/ ١١انظر: شرح صحيح مسلم  )٤(
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 الشرط في البيعِ: ثَّامنة ال -
  بِيابِرٍ "أَنَّ النج نعوr   إِلَـى هرلَك ظَهو ،انِيرند ةعببِأَر لَكمج ذْتأَخ قد قَالَ لَه

" ةينوكان أبو حنيفةَ لا يقولُ به، )١(المَد ،  وسبب الاخـتلاف اخـتلاف  الحـديث ،
"كُلُّ شرط لَيس فـي   ، وفيهخرالآ ديثُالحجواز البيع المشروط، و جابر يفيد فحديثُ

تلٌكاطب وفَه علـي   ،)٢("ابِ اللَّه ثِّرلاً يؤشرطاً باط عدقتضى العقد ينافي مي فَكلُّ شرط
رعالش حهصحبالإبطالِ، ولا ي ذلك؛ العقدالبيع في العلماء اختلف ل قـوم  ، فقالمعه :

 .)٣(فاسد وصححه غيرهم البيع
 السلم في النقودلتاسعة: ا -
جمهور الفقهاءِ من الحنفية والشافعية والحنابلة نصـوا علـى جـوازِ السـلَم في      
هـا  لأن؛ )٤(لئلا يفضي ذلك إلى ربا النساء؛ على أن يكون رأس المال من غيرها،النقود

؛ ولأنه لا ربا بينهما من حيث التفاضل؛ تثبت سلما كالعروضف،تثبت في الذمة صداقا
  .)٥("العرضكفصح إسلام أحدهما في الآخر ؛ لكون رأس المال غير نقد

  الجمهور مالك الَفابِقِ ذكرِ قولهم، وخفَقال بعدم جوازِ الس كون   المسـلَم فيـه

                                                 
، وأخرجـه  ١٤/٢٧٥إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف" ابن أبي شيبة الحديث  )١(

  .٥/٣٣٧، والبيهقي ١٢٢٤مسلم ص 
)٢( يخين الحديث صحيح٧٨١-٢/٧٨٠وأخرجه مالك مطولا ومختصرا في "الموطـأ"   ،علي شرط الش ،

  .وغيره كالشافعي، وأبي داوود
/ ٢، معاني الآثار ٢٤٣، ٢٤١/ ٢وبداية اتهد ٨٢ -٨٠/ ٦وما بعدها،  ١١٠/ ٥انظر: فتح القدير )٣(

  .٤٠٩، ٣٧٨، ٣٧١/ ٨، والمحلى٣٠٥، ٢٠٢
  .٨٥٥/ ١) انظر: فقه المعاملات ٤(
  .٩/٣٤٢) انظر: المغني ٥(
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-٤٠٠-

  .)١(فلا يصح أن تكون مسلما فيها ،أثمانٌ والنقود ،لأنه يجب أن يكونَ مثمناً؛ نقداً
 - لما روينا أنـه ؛ "لأن المُسلَم فيه مبيع: ووافق بعض الحنفية مالكاً فَقالَ الكاسانيُّ 

وأَرخـص في السـلم   ، )٢(ى عن بيع ما ليس عند الإنسـان  -صلى االله عليه وسلم 
 ى بيعاً، فكان المسلم فيه مبيعاً، والمبيعسمعيين، والدراهم والـدنانير لا  وين بالتا يتعيمم

 .)٣(تتعين في عقود المعاوضات، فلم تكن مبيعة، فلا يجوز السلم فيها"
 لزوم عقد الشركةالعاشرة:  -
فلكلِّ من الشريكَين أن يفْسخه  ،ذهب الجُمهور إلى أن الشركة من العقود الجائزة 

إلا   رضي الآخر أم أبى، وخالفَهم مالك للطرفين لا يجوز فسـخه لازم ها عقدفقال إِن
عليه العملُ الذي اتفق المالُ، أو يتم إلى أن ينض لُزومه ٤(برضاهما، ويستمر(. 

 صحة النكاح بغيرِ مهرٍالحادية عشرة:  -
ذهب الجُمهور إلى القَولِ بِصحة عقد النكاح مع اشتراط عدم ذكرِ المهر، فَقال  

 لقوله تعالى:؛ الكاساني: "لا خلاف في أن النكاح يصح من غير ذكر المهر ومع نفيه
فَرفع  ،)٥(ئربح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرئز 

                                                 
  .٤/٥٣٦، ٤/٥١٤, ٤/٣٦٨لتاج والإكليل ، وا٣/١٠٤، ٣/٩٤) انظر: المدونة ١(
كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حـديث  - ٨٦٩-٣/٨٦٨) الحديث أخرجه أبو داود ٢(

، والنسـائي  ١٢٣٢، كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك حـديث  ٣/٥٣٤، والترمذي ٣٥٠٣
، كتاب التجارات: باب النـهي  ٢/٧٣٧ماجة ، كتاب البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع، وابن ٧/٢٨٩

، من حـديث  ٢/٤والطبراني في "الصغير" ، ٤٣٤، ٣/٤٠٢، وأحمد ٢١٨٧عن بيع ما ليس عندك حديث 
  حكيم بن حزام.

  .٥/٢٠٣، ٥/١٤٨) انظر: بدائع الصنائع ٣(
  .٥٤٤/ ١) انظر: فقه المعاملات ٤(
  .٢٣٦الآية: من ) سورة البقرة ٥(
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-٤٠١-

الجُناح عمن طلق في نكاحٍ لم يسم فيه، والطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، فدلَّ على 
 .)١(المهرجوازه بِغيرِ تسمية، وخالفهم المالكيةُ باشتراطهم ذكرِ 

 بار المُشتراةَ للوطْءِ فراشاًاعتالثَّانية عشرة:  -
دخـولاً  أن يدخلَ ا  إلاَّباتفاقٍ ن اشتراها لمفراشا بمجرد شرائها  لا تكونُ الأَمةُ 

 هافراشاً وينسب إليها الولد، وخالفَهم مالك، فقالَ إنفإذا دخلَ ا فإنها تعد حقيقيا، 
راءِ متى أمكن وطؤها، وإن لم فراشق بـين    بمجرد الشومن فـر ،يعترف المُشتري به

 .)٢(لأنه ورد في الأمة والحرة باعتبار عموم لفظه؛ الفراشين، فالنص يرده
 م اشتراط التأبيد في الوقْفعد: الثَّالثة عشر -
اشتراط تأبيـد الوقـف،    ىبلة علنص جمهور الفقهاءِ من الحنفية والشافعية والحنا 

لأنـه يمثِّـل   ؛ وخالَفَهم مالك فَقال بِجوازِ تأقيته، واعتبر أنَّ التأبيد يناسب الاستثمار
  مـدةفَل هاستقراراً للعين يمكِّن من استغلالها إلى أقصى الحدود المتاحة، ومن أجاز تأقيت

فيكون ، بما يكون مدعاةً لإقبالِ الناس عليهطويلة كَسنة فأكثر، وقد يقال: إن تأقيته ر
  .)٣( في غير المساجد بعِسبباً في كثرة الأوقاف، وهذا بالطَّ

 )٤(أخذ الرجل أكثر مما دفع في الخُلعالرابعة عشر:  -
  أقل مدة للحملِالمسألة الخامسة عشر:  -
 ) سيمش لِ عاممللح ةى النـادرة  ليشملَ الحالات كلِّ؛ يوماً)٣٦٥أقصى مدها حت

                                                 
  .٢٨٠/ ٧ر ) انظر: الاستذكا١(
  .١٤٣٧/ ٣انظر: التنبيه على مشكلات الهداية  )٢(
  .٣٣٨ - ٣٣٧، وابن حنبل ٢٠٠، وتنقيح الفصول ٣٤ - ٢/٣٣) انظر: الفروق ٣(
  .٤٧٠/ ٩) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته ٤(
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-٤٠٢-

منها، ونصت مواد قانونية بذلك، وأما أقلُّ مدة فَمائة وثمانون يوماً، أي: ستةُ أشـهرٍ،  
 ،في ذلك مائةٌ وخمسةٌ وسبعون فَوهو رأي الجمهور، وخالفَهم مالك ةرأى أنَّ أقلَّ المُد

ة قد يتوالى منها ثلاثة ناقصة، ويجوز أن يليهما شهران ناقصان لأنَّ الأشهر الهلالي؛ يوماً
مـن القـانون   ١٥أيضاً، فتكون أيام الأشهر الستة ذا العدد المذكور، ونصت المادة 

 سب لولدسمع عند الإنكار دعوى النلا ت" هعلى أنم، ١٩٢٩لسنة  ٢٥المصري رقم: 
زوجة ولا لولَ، قدلاقي بينهما من حين العثبت عدم التد زوجة ـ  بعد سنة  ة مـن غيب

  .)١(ولا لولد المطلَّقة والمتوفى عنها إذا أتت به لأكثر من سنةالزوجِ، 
* * *  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٦/ ١٠ وأدلته الإسلامي ) انظر: الفقه١(
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  المبحث الخامس
بعةالأر جمهور فيه افعيالش الفما خ  

  وصلته بخلاف الأولى
  

 المَشربلأنَّ ؛ هناويكَرر اختلافاً،  أوشذوذاً بالرأيِ ليس  نَّ التفردسبق القَول إ
 دناهوج ما قد افعيعند الش هم، ولا نعدمعند فقيكاد يت بعالمت والمنهج ،يهم واحدلَد

 ،الفوهخ هوأتباع هفقد جاءَ أنَّ تلامذت ،هسابقَي ما رآه، أو عندولم يقفوا في كثيرٍ عند
فإنَّ مذهبه الجديد أنه لا ؛ لى غير مذهبه في أذان الفَجر المتكررِ كُلَّ يومٍقال به، فهم ع

ُ  خير من النومِ" واستثنى جماعةٌ منهم نحو وغيرِها مما جاءَ عنده،  يقال فيه "الصلاة
  .)١(عشرين مسألةً أو أكثر، فقالوا: يفتى فيها بالقديم

رجي المغربِ فكان جماعةٌ من أصحابه صلاة وقت فقالوا بسعة ،حون غير قوله
وبِجوازِ الصوم عن الميت مطْلقاً، وقَطعوا بأَنَّ صلاةَ العصرِ هي الصلاة الوسطى مع 
نص الإمامِ على أنها الصبح، وخالفوه في رأيِه فيما ذهب إليه من رأيٍ في وطءِ 

ا لو تتبمم ىعناه لوقفنا علالحَائضِ، وغير ذلك كثير .شيءٍ منه  
"سمعت الشافعي يقول ما من - : واحتج مخالفوه بِقوله، فَقالَ الربيع بن سليمان 

 ةٌ لرسول االله  إلاَّأحده سنذهب عنوتr  من قولٍ، أو عنه، فمهما قلت عرفوت
 من أصلٍ فيه عنه لتوسلَّم -أص فالقولُ م–صلَّى االله عليه ،خلافُه صلى االله -ا قاله

  .)٢(يكَرره، ويردده –رحمه االلهُ –وهو قولي، وكان  -عليه وسلم 
                                                 

  .٦٧ - ٦٦/ ١اموع انظر:  )١(
  .١٢٧/ ٩شرح السنة انظر:  )٢(
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-٤٠٤-

وخالَف الشافعي الجمهور في كثيرٍ، وتفصيلُ القولِ في المسائلِ الثَّلاثةَ الآتيةَ، ثمَّ  
 :هابِقيس المسائل باختصارٍ كما كان عند رءوس ذكر بعدهنت  

  نهيِ عن ادخار لحومِ الأضاحي: نسخ الالمسألة الأولى -
خالف الشافعي الجمهور في القولِ بالإطلاقِ في نسخِ النهيِ عن ادخار لحومِ  

الأضاحي بعد ثلاثة أيامِ، فَذهب الجمهور من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم إلى أنَّ 
جابرٍ، وفيه: كنا لا نأكل من لحوم  ادخار لحومِ الأضاحي بعد الثلاثة منسوخ بحديث

"إنما يتكم من أجل الدافَّة التي  - فقال:  rبدننا بعد الثِّلاث، فأرخص لنا رسولُ االله 
  . )١(دفَّت، فكلوا وادخروا وتصدقُوا"

دينة لا فبانَ أن النهي له علَّته التي يرتفع الحكم بارتفاعها، فمجيءُ الوفود إلي المَ 
  إطعامهم بالنهيِ عن ادخارها. يناسبه أن يدخر الناس لحوم الأضاحي، فندبوا إلى

  عن علي وويوحكى النt  ما قا - رضي االله عنهما –وابنِ عمرحرم لاأي :
  .)٢(الإمساك للُّحومِ الأضاحي بعد ثلاث، وأنَّ حكم التحريم باقٍ

مي عن علي، والزبير، وعبد االله بن واقد بن عبد االله بن عمر، ولعلهم وحكَاه الحَاز 
لم يعلموا بِالناسخ، أو وقفوا عليه، فقد جاءَ الإجماع على جواز الأكل والادخار بعد 

  .)٣(الثَّلاثة أيامٍ، ولا أعلم أحدا بعدهم ذهب إلى ما ذهبوا إليه

                                                 
كـان السـلف يـدخرون في    باب ما - أخرجه البخاري كتاب الأطعمةالحديثُ صحيح متفق عليهِ )١(

دخـار مـن   ، كتاب الأضاحي: بـاب الا ٢٣٦ -٢٣٥/ ٧، والنسائي ١٢٨ -١٢٧/ ٦ وأحمد، بيوم
  اس عن أبيه.  ]، من طريق عبد الرحمن بن عب٢٩٢/ ٩، والبيهقي [٤٤٣٢: الأضاحي 

  .١٣/١٢٩اج شرح مسلم المنهانظر:  )٢(
  .١٥٤الاعتبار انظر:  )٣(



  أبحاث
  جمهورهم وصلته بخلاف الأولى خلاف أحد الأربعة
  عبد القادر عثمان رمضان يد. عل "دراسةٌ فقهيةٌ"

 

 
 
 
 

-٤٠٥-

؛  الإمساك، والأكل، والصدقة لواحد من معنيينونقَلَ عن الشافعي أَنَّ الرخصةَ في 
لاختلاف الحَالين، فإذا دفت دافةٌ ثبت النهي عن الإمساك بعد ثلاث، أو يكونُ 

  .)١(منسوخاً في كل حال، فيمسك الإنسانُ منها ما شاء، ويتصدق بما شاء
ى أن المنع نص عل -رضي االله عنها –قال القُرطبي: "وحديثُ سلمةَ، وعائشةَ  

كان لعلة، فلما ارتفعت ارتفع لارتفاعِ موجبه، فتعين الأخذ به، ويعود الحكم بعودها 
فلو قدم على أهل بلد ناس محتاجون في زمان الأضحى، ولم يكن عند أهله سعةٌ 

خروها فوق ثلاثن عليهم أن لا يدحايا تعيا فاقتهم إلا الض ون٢(يسد(.  
العلة إلا بتفرقة  أنَّ التقييد بالثلاث واقعةُ حالٍ وإذا لم تستنِد إلى ويرى الحافظُ 

.واحدة ليلةولو ل الجميع لزم عليه 
 نسخ السنة بالقرآن الكريمالمسألة الثَّانية:  -
القَولِ بِجوازِ نسخِ السنة بالقرآن  خالف الشافعي الجمهور في عدم ذَهابِه إلى 

 أصحابه، وعلالكريم، وقد منعه أدلَّةٌ ىبعض هووقوع ه٣(وجود(سن زوجقْلُ يوالْع ، خ
  .)٤( خرِ، والشرع مانِع منه فيهِما جميعاكُلِّ واحد منهما بِالآ

فَى بِهذَا آحادا، واكْت ولَم يرِد الشافعي مطْلَق السنة، بلْ أَراد الْمنقُولَ منها 
نَّ ذلك غالب السننِ قُلْت: وصوابه أَنَّ مقْصوده عدم وجود اختلاف بين لأَ؛ قِلاطْالإِ

 ةنالسابِ وتهما،  إلاَّالْكعم بأَدو ،يمظع يمظعذَا تهو ،لَه خاسن ثْلُها ممهدأَح عمو
                                                 

  .السابق نفسهانظر:  )١(
  .السابق نفسهانظر:  )٢(
  .٢٦٦المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة: انظر:  )٣(
  .٢٦٩/ ٥البحر المحيط في أصول الفقه انظر:  )٤(
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-٤٠٦-

هدعِ أَحقوبِم مفَهخطأً و وفهمه ،هادرلَى مع قَعي لَم يهف كَلَّمت نمرِ، والْآخ نا مم
١(عنه(.  

ناسخ لَها فيه، وإِنما نسختها  لاف؛ واحتج من خالَف الشافعي بِعام النص القُرآنيِّ 
تةٌ كَاننرِ الأَ سدي الصةً فراتوتما وادآح تاراعِ، فَصما بِالْإِجهقْلن نع نِيغتاُس لِ، ثُم
وصيةَ لوارِث"، وأَجاب الصيرفي بِأَنَّ  لا" -قْربِين بِقَوله: وصية للْوالدينِ والأَفَوجوب الْ

ولُ أَنسالر نيها، وبتخسن ارِيثوةَ الْمةٌآيخاسا ن٢(ه(.  
الهراسي: "يمكن أَنْ يقَالَ نسِخت بِآية أُخرى لَم ينقَلْ رسمها ونظْمها  وقَالَ الْكيا 

، فَإِنَّ هذَا الْحكْم )٣(]وإِنْ فَاتكُم شيءٌ من أَزواجِكُمتعالَى: [- إلَينا، كَما قيلَ في قَوله 
سنم موالْي إلاَّوخ  رظْهت لَم ةنلَى سلُ عمالْح لَكُم ازةٌ، فَإِنْ جخاسةٌ ننس لَه رظْهي لَم هأَن

رظْهي ابٍ لَمتلَى كلُ عما الْحلَن از٤(ج(.  
ه رفْع لَم يكُن الْجلْد علَيه لأَن؛ يقَالُ إنَّ الرجم نسِخ بِالْجلْد وقَالَ الصيرفي: َ"لا 

فَح ،آنالإِبِالْقُرانُ ويالْب ةنظُّ السادرالْم نع اربلأَ؛ خوهالَى – نعت-  ،لَها لذلكعج
ب خسن ازا جمإِنو ،هنيبا يءُ بِميالش خسنالٌ أَنْ يحفَمعبِب آنضِ الْقُرلاعل هازِضرت٥(ح(. 

 الشهرين في كفَّارة الظِّهارِالمَسألة الثَّالثة: بدلُ صيام  -
أجمع أهلُ العلم أنَّ المُظاهر إذا لم يجد رقبةً بأنْ عجز عن ثمنها، أو وجدها بـأكثر   

                                                 
  .السابق نفسهانظر:  )١(
  .السابق نفسهانظر:  )٢(
)٣( ١١ة من الآية: سورة الممتحن  
  .٢٦٩/ ٥البحر المحيط في أصول الفقه انظر:  )٤(
  .السابق نفسهانظر:  )٥(
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-٤٠٧-

 من ثمن مثلها، وقدر على الصوم فَأنَّ فرضه صيام شهرينِ بِالأهلَّة، ولو ثمانية وخمسـين 
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ئز  تعـالى:  - هلقول؛ يوماً، أو ستين يوماً

   .)١(ئرير
وجاءَ عنِ الحنفية والمالكية أنه متى وجد رقبةً لزمه إعتاقُها، ولم يجز له الانتقال إلى  

لأنه يصـير  ؛ الصيام وإن كان محتاجاً إليها لخدمة، أو كان محتاجاً إلى ثمنها لقضاء دينٍ
، وخالفهم الشافعية، والحنابلةُ، فأجازوا الانتقال إلى الصيام إن كـان  واجداً لها حقيقةً
قبة، أورقبةً يشتريها محتاجاً للر لأن ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم، ؛ لم يجد

كمن وجد ماءً يحتاج إليه للشربِ، فإنه يجوز له التيمم، ويعتبر اليسار الذي يلزم بـه  
لأا عبادةٌ لها بـدلٌ  ؛ هر أقوال الشافعية والمالكية وقت الأداء والإخراجالإعتاق في أظ

 .)٢(من غير جنسِها، فاعتبر حال أدائها كالصوم، والتيمم، والقيام، والقعود في الصلاة
  وأما عن المسائل الأخرى فأسوق منها:    
 إغلاق الرهنالأولى:  -
لحديث "لا يغلق الرهن"، وحجتـه الحـديثٌ   خالف الشافعي الجُمهور في تأويلِ ا 

   ن حـبسللمـرها بِإجماعٍ، ولرب أمانةً تضيع بغير شيء، فَالأمانات الَّذي جعل الرهن
   محـرعن حكم الأمانـات، ولا ي ه منه حتى الاستيفاءِ، فهو خارجمالك هنِ، ومنعالر

ويأْخذُها المعير مـتى أحـب   ،الانتفاع ا حبسه كالمَغصوبِ، وأَما العواري فَللمستعيرِ
لأَنَّ المرتهن يحرم عليه استعمال المرهون، ولا يأْخذُه الراهن حتى ؛ والرهن ليس كذلك

                                                 
  .٤سورة اادلة من الآية:  )١(
  .٧١٥١/ ٩انظر: الفقه الإسلامي وأدلته  )٢(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤٠٨-

 ، فاختلف حكم الرهنِ عن حكمِ الودائع والغصوب والعواري.)١( يوفيه دينه
 لقضاء بشاهد ويمينٍ في الأموالِاالثَّانية:  -
، )٢(قضى بيمينٍ وشـاهدr ": "أنَّ رسولَ االلهِ -رضي االلهُ عنهما –عن ابن عباس  

يقول بخلافه افعيقولُ: إذا صح الحديث فهو مـذهبي ؛ والشكان ي هأن ؛ لأنه ورد عنه
فقد قـالَ مـا  ؛ فَإذا خالفنا الشافعي بناءً على الدليل فإننا نكون في الحقيقة قد اتبعناه 

لزم فإ؛ سبقي الحقيقي هباعفإن ات ،بخلافه ذا وجدنا الحديث يدل على شيء، وكان قوله
  .)٣(بالقول بظاهر الحديث

 ة قول المأموم "ربنا ولك الحمد"صحالثَّالثة:  -
خالف الشافعي الأئمةَ الثلاثةَ في القولِ بجوازِ قولِ المأمومِ: "ربنا ولـك الحمـد"    

 هجاً بِقولتحفَالحديثُ دالٌّ )٤(: "صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي"-صلَّى االلهُ عليه وسلم-م ،
على أن الإمام يقولهَا، وما يسن للإمام في الانتقال من ركنٍ إلى ركنٍ، يسن للمـأموم  

قال الطحاوي: خالف الشافعي في ذلك الإجماع، وقـال ابـن   فَ، )٥(كسائر الأركان

                                                 
  .١٧٩/ ١٥نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار انظر:  )١(
)٢( الحديث صحيح هبِرقم أخرج مين والشاهد، وأبـو داود  - في الأقضية ١٧١٢: مسلمباب القضاء بالي

، ١/٣١٥، و١/٢٤٨لشـاهد، أخرجـه أحمـد    باب القضاء باليمين وا -في الأقضية أيضاً  ٣٦٠٧: بِرقم
  .١٤٠٧ – ١٤٠٦انظر : بلوغ المرام:  ٤٩٠/ ٣، والنسائي في: الكبرى١/٣٢٣و
  .٩١٤/ ٢وانظر: التنكيل ٦٠٥/ ٢حكام كشف اللثام شرح عمدة الأانظر:  )٣(
)٤( عليه فقمت الحديث صحيح، هبرقم:  فقد أخرج خاريبِرقم ٦٣١الب هما  ،٦٧٤، ومسلمغير وأخرجه

باب اجتزاء المرء بأذان غـيره   -كتاب الأذان ٢/٩بِإسنادهما بذات البابِ وبغيرِ إسنادهما، ومنهم النسائي: 
باب من أحق بالإمامة، وابن خزيمة  -كتاب الصلاة - ١/٢٨٦، والدارمي : ٣/٤٣٦وأحمد:  ،في الحضر

  .٣٩٧بِرقمِ: ١/٢٠٦في صحيحه: 
  .١٩٦/ ٢رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام انظر:  )٥(
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-٤٠٩-

، والمُنصـف لا  )١(فقد حكينا من قال بقوله، فبطل مقالُه "؛ بصحيحٍالصباغِ: "وليس 
لأَنه لم يخالف كتاباً، ولا سنةً ولا إجماعـاً  ؛ يرضى بِأنْ ينسب إليه مثله في شأن كهذا

  فلم يخالف الأولى.؛ وإنما يعد هذا منه رأياً اجتهاديا يجري بين الأجرِ والأجرينِ
 ع بِشعر الْخنـزير أو شيءٍ منهنتفَاالرابعة: عدم الا -
؛ ينتفع بِشيء من الخنـزير لا: خالف الشافعي الْمدنِيين والكوفيين في ذلك، فَقَالَ 

  .)٢(بعد موته بجلد، أو بِشعرٍ لانتفَاع بِه في حياته، ويجوز الا لالأنه محرم الْعين 
ير الحنفيةُ بِأساً في جوازِ الانتفاعِ منه بِشيءٍ، فَللخرازين أَن ينتفعـوا بِشـعرة    ولم 

ف منهم، وإذا جاز لهم الشراءُ فلا يجوز البيعوسو يأَب هكرهون )٣(للخرز، والذِّمي قروي ،
ه أتلف بغيرِ ما عندهم منه ويمنعون من إظهاره، ولا يطْعمونه مسلما، فإذا أظهرو ىعل

إذا انفردوا ببلد لم يخـالطهم مسـلم   فضمان وقيد ذلك الشافعيةُ بِأَنهم بين المُسلمين، 
لأنه منفر من كمـال التمتـعِ،   ؛ ، وتجبر الزوجةُ الكتابيةُ على ترك أكله)٤(فأمرهم لهم

 .)٥(وخالفهم المالكية، ولم يروا ذلك حقا له
 خولِ نماءِ المرهون في الرهند عدمالخامسة:  -
، )٦(المرهون إذا طرأَ متميزاً لـدى المـرن   ىاختلف الفُقَهاءُ في دخول النماء عل 

أما الشافعي فَذهب  ،فذهب أبو حنيفة إلى دخوله فيه سواء كان من جنس الرهن أم لا
                                                 

  .٩١٤/ ٢وانظر: التنكيل ، ٦٠٥/ ٢كشف اللثام شرح عمدة الأحكام انظر: و ،السابِق نفسهانظر:  )١(
  .٣٨١/ ٤ر اختلاف العلماء انظر: مختص )٢(
  .السابق نفسهانظر:  )٣(
  .٢/١٧١، ودرر الحكَّام ٦/٤٢٥: تبيين الحقائق انظر )٤(
  .١/٩٧، والعزيز شرح الوجيز ١/٣١٣، وفتح العزيز ٤/٣٣٨شرح مختصر الطَّحاوي انظر:  )٥(
  .٤٢١/ ٢انظر: شرح التلقين  )٦(
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-٤١٠-

  يل.وذهب مالك إلى التفص ،)١(إلى أنه لا يدخلُ فيه على الإطلاق
واعتمد الشافعي على أنَّ الرهن مجمع على كونه ملكاً للراهنِ، ولا يسقطُ حقُّه إلا  

باختياره، وهو لم يرض إلا حبس عين المَرهون، وقطع حقِّه في التصـرف فيـه إلى أن   
 أو ثمرٍ، أو غلة ،رفيما يكون عن الرهن من د ٢(يفديه، ولم يره(.  

لى هذه الأصول راد على أبي حنيفة، ويستند مالك إليه أيضا لكونه واستناد هذا إ 
في الولد، فأدخله فيه افعيه؛ خالف الشلأم ٣(فَالولد تابع (. 

 هةُ الخضابِ بالحناء للمحرمةالسادسة: كرا -
 ستحب، فهم علي أنه ي)٤(خالف الشافعي الجُمهور في الخضابِ بالحناء للمحرمة  

 لما جاء من قوله- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاءِ"-صنا بِالْحهندب لَطِّخفَلْت ٥(: "للمحرمة(.  
 هايِعبتا لهدأَةٌ يرا أخرجت املَم وِيا رملعٍ-فَقَالَ:  وبس ذَا كَفـاءُ  ؟أَهنالْح ن؟أَي 
أَنه لَعن الْمتشـبهِين   -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -للرجالِ، وقَد روِي عنه  نَّ فيه مباينةًولأَ

  يعـافخالف الش الِ، ومع ذلك فَقَدجاءِ بِالرسالن نم اتهبشتالْماءِ وسالِ بِالنجالر نم
  .)٦(فديةَ علَيها فيه، وإِنْ خالَف أَبو حنِيفَةَ لاها، والجمهور والأولى بقوله كَرِهته لَ

- ابعة: حلُّ بيعِ القردالس 
فَـلا   -صلَّى االله عليه وسلَّم  –لنهيه ؛ الإجماع محكي على تحريمِ أكلِ لحمِ القرد 

                                                 
  .السابق نفسهانظر:  )١(
  .٤٢١/ ٢ين انظر: شرح التلق )٢(
  .السابق نفسهانظر:  )٣(
  .٢١٢/ ٤الفكر  -انظر: الحاوي للماوردي  )٤(
)٥( ابق نفسهانظر: الس.  
  .٢١٢/ ٤الفكر  -انظر: الحاوي للماوردي  )٦(
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-٤١١-

بيعه لماء الم؛ يجوزقالَ ابن قدامةَ: "لاأعلم بين ع ،هلا  لانعدامِ منفعت سلمين خلافا أنـه
وخالفهم الشافعي فقَـالَ   ،)١(فيدخل في عموم الخبر"؛ فهو سبع؛ يؤكل، ولا يحلُّ بيعه

البـاجي   وجعلَه ،)٢(وينتفع به لحفظ المتاع "؛ لأنه يعلَّم؛ بِجوازِ بيعه فقال: "يجوز بيعه
المُجمعِ  )٣(ده من الخبائثالأظهر من مذهب مالك، وعلَّل ابن حزم لرأي الجمهورِ، وع

 فيكونُ الشافعي قد خالف الأولى بخلافه الإجماع.؛ تحريمها ىعل
 الثَّامنة: عدم جوازِ الحجامة للصائمِ -
خالف الشافعي الجمهور في تحريمِ الحجامة للصائمِ مستدلا بخبرٍ تمسك به، وهـو   
٤(الحاجم والمحجوم""أفطَر : صلى االله عليه وسلم - قولُه( ، ما استدلَّ به الجمهور وعد
هزوا للصائم فرضاً  -صلى االله عليه وسلم  - من أنوهو صائم منسوخاً، فَجو جماحت

 خالفهم ولا خالَف الأولى. أو نفلاً أن يحتجم عندهم، فخالَفهم ولو حكَّم الَّظرف ما
 ة صيامِ السبعةمن الحج لصحالتاسعة: اشتراط الرجوعِ  -
  عيافولو  الجمهورِقولَ خالف الش ،صيام الأيامِ السبعة بعد الفراغ من الحج بِصحة

قبل الرجوعِ فَجاء عنهم "وسبعةً إذا فرغ من الحج قبـل إن يأخـذ في السـير، أوفي    
ظـاهر  مـع   اتفاقًـا ؛ )٥(طريقه، أو في منـزله وسواءً وجد الهَدي في بلده أم لم يجد"

                                                 
)١( ابق نفسهانظر: الس.  
)٢( ابق نفسهانظر: الس.  
  .٧/٤٢٩انظر: المحلى  )٣(
انظـر:   عن ثوبانكلُّهم  والحاكم، وابن حبان، وابن ماجه، ، والنسائيرواه أحمد، وأبو داودالحديث  )٤(

  .٢٠٦/ ١شرح مسند أبي حنيفة 
  .٦٣٦/ ١المستوعب انظر :  )٥(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤١٢-

 مستدلا بِجزءِ الآيـة:  )١(فَاشترطَ الشافعي الرجوع لتصحيحه، فَلم يجوزه بِغيرهن، القرآ
، والصيام الذي يصح إذا رجع إلى أهله )٢(ئريح يج هٰ هم هج نه نم نخ ئز 

ولأنه قيـد  ؛ يصح إن لم يرجع كغيره، فيكونُ قد خالف الأولى باختلافه مع الجمهور
صبغيرِ مقْتضٍ. الن  
 صحة البيع بالمعاطاةالعاشرة:  -
 إلاَّخالف الشافعي الجمهور الذين قالُوا بعدم صحة بيع المعاطاة، ولم يجزه بعضهم  

 والتفريق بين المبيعات أولى.  ،)٣(في المحقَّرات فقال بِجوازه مطلَقاً
 هادةلقتلِ في المعركة لنيل الشاشتراط االحادية عشرة:  -
  افعيةُ الجمهورالش فَمن  والأولىخالف ،هادةلنيل الش القتل في المعركة في اشتراط

 . )٤(لم يقتلْ فيها فهو من سائر الموتى في أحكامِ الغسلِ والكفنِ والصلاة عليه
 إباحة بيعِ العينة العارضةالثَّانية عشرة:  -
  افعيةُ الجمهورالش في تح والأولىخالفبا، فقالوا ؛ ريمِ بيعِ العينةالر من شبهة لما فيه

 .)٦(أو شرطاً مذكوراً في العقد، )٥(بجوازها مالم تصر عادة 
                                                 

  .٣٦٥/ ١، وانظر: رؤوس المسائل في الخلاف ٣٧٠/ ١المهذب انظر :  )١(
  .١٩٦سورة البقرة من الآية:  )٢(
  .١٦٨/ ١انظر: تبصرة الحكام  )٣(
 ١/١٨٣، والمدونـة  ١/٢٤٧وتبيين الحقـائق ٢/١١٩، وروضة الطالبين: ٤٤٩ –١/٤٤٨لأم انظر: ا )٤(

   .٨٨، وانظر أحكام الشهيد ٢/١٠٠وكشاف القناع 
/ ٤، والمغـني  ١٨٥/ ٣، وكشاف القناع ١٢٣/ ٢، وبداية اتهد ٤٣٣/ ٦انظر: شرح فتح القدير  )٥(

ايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي ، وموسوعة القض٤٤٦/ ٢٩، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٩٣
، وروضة الطالبين ١٩٣/ ٤، وانظر المغني ٢٥/ ٢، وانظر: الكافي ٢٦٠، والربا والمعاملات المصرفية ٤٤٢

  .٤٣٢/ ٦، والهداية مع شرح فتح القدير ٤١٧/ ٣
  .٦٨٦/ ٩لابن حزم  ىانظر: المحل )٦(
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-٤١٣-

 حق الموهوب له في قبول الهبةالثَّالثة عشر:  -
خالف الشافعيةُ الجُمهور في عدم بطلان الهبة بالموت، فَإذا مات بعد القَبول وقبل  

 ،لأنها لا تلزم إلّا بالقبض؛ ل عند الحنفية، والحنابلة وبعضِ الشافعيةالقبض فإنها تبطُ
فهي عقد جائز وصلةٌ تبطل بالموت قبل القبض، والشافعيةُ في ؛ وقد انعدم بموته قبلَه

فلا يبطل بالموت، ويقوم ،لأَنها عقد يئُول إلى اللزوم؛ عدم الانفساخِ ىالمعتمد عل
 ، والعملُ بِهذا أرجى وأقرب للأولى.)١(ه في القبضالوارثُ مقام

  )٢(الرابعة عشر: سرقة الخنـزير أو إتلافه  -
 )٣(فسخِ الحج الخامسة عشر:  -
 ون والفقهاءُ.وخمون والمتأخرالمتقد ورد قولَه ،في فسخِ الحج الف الجُمهور  

* * *  

                                                 
، ٤١٢/  ٥، واية المحتاج ٤٠١/  ٢، ومغني المحتاج ٤٥٤/  ١، والمهذب ٧٠١/  ٥انظر: رد المحتار  )١(

/  ٨، والمغـني  ٥٢٠/  ٢، وشرح منتهى الإرادات ٣٠٣/  ٤، وكشاف القناع ٤٨٢/  ٢وأسنى المطالب 
٢٤٣. 

مـن مجلـة الأحكـام     ٩٠٥من الة العدلية والمادة :  ٨٤٩من مرشد الحيران المادة:  ٨٣وانظر: المادة : 
  ب أحمد.الشرعية على مذه

، ٤١٣/  ٢، وحاشية الشرقاوي على التحريـر  ٩٣/  ٨، واية المحتاج ٣٠٠/  ٥انظر: فتح القدير  )٢(
، ٣٨٥/  ٤٥، التاج والإكليـل  ١٤٦/  ٣، والزرقاني على خليل ٤٨١/  ٣، ٢٢٦/  ٥، والجمل ٤١٤

  .٢٨٧/  ٦، واية المحتاج ٤٢٠/ ٢الشرح الصغير ، و١٢٧/  ٣كشاف القناع 
  .٢٥/ ١١التوضيح لشرح الجامع الصحيح ر: انظ )٣(
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-٤١٤-

  المبحث السادس
مهورج فيه الف أحمدالأ ما خربعة  

ه بِوصلتالأَخ ولىلاف  
  

قدمت أنَّ المتأَخر هو من يخْتلف مع من تقدم عنه، فَليس الكلام خاصا بالإمامِ  
 ،معهم أحمد هلافاخت سر درفي اللتأخرِ  إلاَّفَلم يتأخ هوجودالآراءَ أنَّوذكرت ، منِز 

فيها الجمهور تهدا خالفقليلةٌ التي يل دها، وعلَّلتنع ذلك مدعومع ذلك فلا ن ،
معهم، مع الوضع في الاعتبار ما اعتمد من معنى ها لا  خلافاً لهجمهور" وأن" لكلمة

كفي أن يكونَ المُخالَفون أكثرتعني الثَّلاثةَ غيربل ي ،ه .كما سبق  
  ثَّلاثةَ الآتيةَ بتفصيلٍ: ومما خالَف أحمد الجمهور فيه نعد المسائلَ ال 
  : ديةُ الكتابي نصف دية المسلمالمسألة الأولى -
 خالَف الج أحمدها عل مهورالواجبِ أداؤ يةا من قتل  ىفي مقدار الديمطأً، وجاءَ ذخ

رعيالش صفقاً مع النمت قولُه الخاص ،هتيفَد المُسلمِ كما جـاءَ في   نصف ةيد ةـن١(الس(، 

 ـوإن خالف الجمهور الذين فكانَ قولُه الأولى  لهم بِقولقَواستدلُّوا ل ئزئز :-  تعـالى  –ه 
ــا ، )٢(ئربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ــد اعتبره وق

نكير  الجُمهورالمُسلم لإطلاقِ المفهومِ من الت ةالِكديعمومِالعلي  الد ،فاعتمدـةُ  هالحنفي 
مسـلمٍ قتـل    عليقضى  t استدلُّوا بأنَّ عمروسلم، دية المُكَ ابيالكت ديةفقالوا: إنَّ 

                                                 
)١ أبو داود) الحديث أخرجه بيأن الن في سننه r " :قل أهل الذمة نصف عقـل المسـلمين  قالَ فيهع ،"

 :ية. قال أهل الحديثالحديث حسنوالعقل: الد"".  
  .٩٢:  ) سورة النساء من الآية٢(
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-٤١٥-

المُسلمِ ولم يعـدوها   يةَدهي ، وقد كانت الألف )١(يهوديا من أهل الشام بألف دينارٍ
والصحيح ما ذهب إليه أحمد للحديث الذي أشرت إليه سـابِقاً،  منه بالإمامة، تغليظاً 

، فالمُقدم قولُهr فهو قولُ صحابِي لا يخالف به ما ثبت عن النبي  tوأما قولُ عمر 
r.  

ويمكن الاحتجاج أو الترجيح ذا متى كان صريحاً في المخالفة، مع أنَّ الذي يظهر  
 هأنt   ًية كما هو المشهور في مذهب أحمد خلافـاإنما قضى بذلك من باب تغليظ الد

 للجمهور فَليسغلِّظ ديةَ الكتابي، فتكون كديةأنْ ي همنعالمسلمِ ي همذِّالقتل  لأَنعمداً  ي
كان قضـاءً  فَ، ويؤيد هذا أنَّ تصرفَهما لم يعقبه ما يفيد أنه الشرع، )٢( حثر صحيالأو

وللفتوى،  أقرب هما لم يكىفقضاءُ عمر عل قاضياً، وإذا كانَأحد اميالش   ـهدليلٌ أن
فيما يسـتغلق   –بأمره –ه ستشيركان ي وليس يخفى أن شريحاً، استشير فأشار وأفتى

ولم يستفت ،لقضى به الآية ولو كان واضحاً كما جاء في عمومِ نص عليهـدو لي  هفيب ،
  لما قدمت.؛ أنَّ الجمهور هم من خالفوا الأولى

 نفسه ىمرات إقرار السارق عل المسألة الثَّانية: تكْرار -
 خ الفما جاءَ عنِ الجمهورِ،  أحمد من مذهبِه هرـ فَكانوابما اشت   مـرة بِ ونيكتفُ
واحد؛ الإقرارِفي  ةويثبت ،ه اعترافلأن مرةً واحدةًبمجر ده ،والصحيح ه لا يأنعليه  قام
إلاَّ الحد تين، فَلاإذا شهد على نفسه مر بد أن يفيـبين  اقر ويصف سرقةً توجب حد ،

 ،والحرزالمسروقِ قدر ،لرلم توفُّيع شرالحد ط ، هادةة الشكما يستبين القاضي عن صح

                                                 
  .٣٦/ ٢٦شرح زاد المُستقْنع ف انظر: الرزاق في المصن ) الأثر أورده عبد١(
  .٣٦/ ٢٦انظر: شرح زاد المستقنع  )٢(
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-٤١٦-

هقبلَ شهادتت١(ل(.  
 ؛كانَ محقاإذا  إلاَّلأنَّ المكلَّف لا يقر بما يدينه ؛ الأدلَّة سيد وهو عترافا الإقرارفَ 

طهوأراد أن ينفس ر بإقامة بِاهنةٌ  هوف؛ لحدبيثبلهوذلـك في   وت ،بغيرِ خلاف علي المقر
من مـرة،   كرر استماع إقرارِ ماعزٍ أكثرr  هاستثناءٍ، وقد اشتهر أن بغيرِها الحدود كلِّ
طاً، كما اختلفوا في كو فاختلفرتكرار مشالت طَّـرِداً في بـاقي    العلماءُ في كونم نِـه

فَيقر على ، بد من تكرارِه جاء في مشهورِ مذهبِ أحمد أنَّ الإقرار بالسرقة لاودود، الحُ
   .الإمام عليه هقيمثبت الحد، ويلي؛ نفسه مرتين

 الأولى في المسألة خالف أنَّ أحمد ؛ والحق   صـا، ولا لأنَّ الـننص خالف هلم لا لأن
ا ؛ يصلْهخالف مقصوداً شرعي هولكن لأن هجب مراعاتت في البابِ فالحدريأُ بِد ـبهةالش 

بحـثَ  صوصيةُ تقتضي أن نإقراره، والخ يكررعن المقر إذا لم ، فيدرأُ هللنص القاضي ب
و يفر لما اشتد عليه الحجـر  من لقي ماعزاً وه rالشبهةَ الدارئةَ، وقد حض النبي عن 

  .أن كان تركَه ى أماتهبالوظيف حت هوضرب 
  بيع العربونالمسألة الثَّالثة:  -
 ماالعربون أن يدفَع شيئاً من الثَّ وبيع؛ منِ مقدالج في طلبِ المَلإثبات يةبيعِ محـلِّ  د
عويضاً له عمـا  ت للبائعِفَ -ترك الشراءَ إنْ- وما دفعمن الثَّمن،  معدودما دفعه فَ، عقدال

ع هقالُ عنمن ضررٍ، وي قَه٢(ربون، وأربون وعربان، وأربانيكونُ قد لَح(.  
لبائع درهماً، أو غيره علـى  لربون أن يشتري السلعة، فيدفع دامة: "والعيقولُ ابن قُ 

                                                 
  .٤٨/ ٢٨انظر: شرح زاد المستقنع  )١(
  .١/٤٩٥والمدخل الفقهي  ،٢١٥/ ٤انظر: المفصل في أحكام الربا  )٢(
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-٤١٧-

ولا يرى أحمـد بـه    ،)١("للبائعِا فَمن، وإن لم يأخذهمن الثَّ هاحتسب لعةَالس أنه إن أخذَ
   .)٢(هفعله، وأجازه ابنt ستدلا بأنَّ عمر م؛ بأساً
دار السجن من صفوان بن أمية،  t عبد الحارث اشترى لعمر بن نافع وجاءَ أنَّ 

.كذا إن رفض وشرطَ أنَّ له  
سئلَ عنـهr   ،االله كما استدلَّ الإمام بحديث مرسلٍ عن زيد بنِ أسلم أن رسولَ  
٣(فأباحه(.  
 الر وأصحاب والشافعي أبو الخطَّوأخذَ مالك اب، وروي عن ابـن  أي بما اختاره

فلـم  ؛ عـوضٍ  للبائع بغير ولأنه شرطٌ؛ )٤(ى عنهr  هأن -رضي االلهُ عنهما –عباس 
كما لو شرطَي ،صحه بمنـزلة الخيار؛ ه لأجنبيولأن.    

أجرى الإجارة مجـرى  فَ، )٥(ةالثامن تهمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دوروأجازه مج 
أحد البدلين في  ته قبضلصح شترطُي ما المنافع، واستثنى من البيوع كلَّ لأا بيع؛ البيع
السلم، أو قبض البدلين، ولا يجري في المراجعة للآمر بالشـراء في مرحلـة    عقد مجلس

، واختتم بأنه يجوز إذا قيدت فترة الانتظـار  لَها مرحلة البيع التالية المواعدة، ويجري في

                                                 
  .٤/١٦٠: المغني  )١(
  .: السابق نفسه) انظر ٢(
  .""الحديث ضعيفوكانيُّ بنفس الموضع: ، وقال الش٥/١٧٣انظر: نيل الأوطار  )٣(
عن بيع العربان " أخرجه أحمد، والنسائي، وأبو داود، ومالك، وهو حـديثٌ   r) الحديثُ "ى النبي ٤(

"وفيه راوٍ لم يسم، وسماه ابن ماجه في رواية ضعيفة، عن عبد االله بـن   -ضعيف، قال الحافظ ابن حجر: 
، كما ضعفَه الألبـاني في  ٣/١٧التلخيص الحبيروهما ضعيفان، انظر:  ،ابن لهيعةعامر الأسلمي، وقيل : عن 

  .٢/٨٦٦تخريجه للمشكاة انظر: 
  م.١٩٩٣يونيو  ٢٧-٢١هـ الموافق  ١٤١٤محرم  ٧إلى  ١بروناي دار السلام من  )٥(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٤١٨-

البـائع إذا   ويكون من حـق ، راءالش من إذا تمَّالعربون من الثَّ حتسبوي، محدود بزمنٍ
  عدل المشتري.

 لما في ذلك من تحقيق مصـالح العبـاد   ؛ القولين والقول بصحة بيع العربون أرجح
وثائقِ الارتباط العامة في  إحدىهي عنه، ومن المعلوم أن طريقته يثبت النوخاصة أنه لم 

بتعويض عن ضرر الغـير   عهدأعرافُها، ففيها الت أوالتجارة،  مبادئترفضها  ولاأيامنا، 
ن ، فلربما جاءه من يربِحه أكثر من صاحبِ العربون ولسنا نبيح له أالانتظارِبِ إذا تعطَّل

  .فقةسعى لإتمامِ الصمع المشتري الذي ي خلفي  
 دوأيابن القيم  هى ما رولالبخاري  في باب ما يجوز من الاشتراط، عن ابن عـون 

ك، فان لم أرحل معك في يـوم  كابرِ لْقال رجل لكريه أرح"عن ابن سيرين أنه قال: 
ه طائعاً غـير  على نفسِ شرطَ منأنَّ شريح  فحكم، فلم يخرج، درهمٍ كذا، فلك مائةُ

 ركـابِ الل ارحإِفر، ور الدواب للسؤجكاري الذي يالمُ والكري، )١("فهو عليهمكره، 
؛ يهاستعداداً، وبناءً علها شد    يجوز أخذ العربون إن تراجـع المشـتري، والـورع هفإِن
ه؛ إعادتشرطاً جزاإن ؛ خروجاً من الخلاف عالبائ جعلْهعللم ي ما أخذها، وإنيسبيل  ىئ

ى نهن حتبأحكامِ الر جزءٌ من الثَّمن، وليس شبه هأنخر.عليه هج   
  وأما عن المسائل الأخرى فأسوق منها:    
 .)٢(ارة على من جامع ناسياًفَّوجوب الكَالأولى:  -
- ينِ.فْالثَّانية: لا شعة لمغايرٍ في الد 

                                                 
  م.١٩٩٣يونيو  ٢٧-٢١هـ الموافق  ١٤١٤محرم  ٧إلى  ١بروناي دار السلام من  )١(
  .٨٤/ ٢ودلالتها على الأحكام الشرعية  rر: أفعال الرسول ) انظ٢(
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-٤١٩-

 خالف أحمد  الجمهورهفي قول :لاش هعليـه في   على مسـلمٍ  لكافرٍ فعةَإِن ـصنو ،
الإنصاف، وتإحدى ال هذاد أبوحنيفة دون الثلاثة بوجوب الشفعة للجار، وفررتينِ واي

  .)١(مذهبه فقهاءُ ، وخالفَه فيهاعن أحمد إلا أا مرجوحة
ليها بما بذلـه، فيجـب أن   المشترى يعاوض ع لأَنَّ؛ مرجوح مخالف للأولى هولُوقَ 

صلَ إليهالفليس لها صلةٌ ب؛ تشأو دينِخصي ،ها تجوز للمسلم والكافر ؛ هاةفإذا ثبتت فَإن
   .)٢(حنيفة ومالك والشافعي وهو قولُ أبي

 يوم الثلاثين من شعبان في الغيم الثَّالثة: وجوب صيام -
 فأوجب صيام ،عبانَ إذا حصليوم الثلاثين من  خالف أحمد الجمهورغَ شلمـا  ؛ يم

 قَجاء منوله r: "فإن غم ٣("روا لهعليكم.. فاقد(.  

يوما من شـعبان   "لأن أصوم: رضي االله عنها- عائشةُ ولعلَّ المراد التضييق، تقولُ 
إليَّ أحب ا من رمضان" من أن أفطر؛ وخالف أحمد بذلك الأولى، )٤(يوم  خـالف هلأن

                                                 
  .٣٠٣/ ١٤انظر: اموع شرح المهذب  )١(
)٢( انظر: السابق نفسه.  
)٣(  الحديثُ صحيح ،عليه فقمتخاريالب أخرجه ومسلم ،وم في صحيحباب لا  –يهما كلٌّ في كتاب الص

  هما.يتقدم رمضان بصومِ يومٍ أو يومين عند
)٤(  هفنصاق في مزعبد الر علـى رؤيـة    الأثر أخرجه عن فاطمة بنت الحسين أن رجلاً شهد عند علـي

، الهلال، فصام، وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يوماً من شعبان، أحب إليَّ أن أفطر يوماً من رمضان
، ٤٢٦: باب كراهية صوم يـوم الشـك   أبو داود في، و: فيه انقطاع١٩٧قال الحافظ في "التلخيص" ص 

: والبخـاري ، ٤٢٣: ، والحاكم٣٥٦: ، والطحاوي١٢٠: ، وابن ماجه٣٠٦: والنسائي: ٨٦: والترمذي
  .تعليقاً ٢٥٦
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-٤٢٠-

  .)١("فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما: "r هقولُ هووالثَّابت  حيحصلا صنال
إما بالرؤية، وإِما باسـتكمال عـدة   المتحقِّق  رمضانَ ليجب صيامه العلم شهودو 

في ه فَأسبابلهذا ل في الليلة الثانية، أو صغره فَلاولا عبرة بكبرِ اله، )٢(شعبان ثلاثين يوما
 .)٣("من علامات الساعة انتفاخ الأهلة "الحديث: 

 في صيد الحرمِ  لاشتراكاعن وجوب جزاءٍ واحد : الرابعة -
خالف أحمد أبا حنيفةَ ومالكاً في قوله بالاكتفاءِ بجزاءٍ واحد إذا اشترك محرمان أو  

ما ذهب إليـه  قد قالا بِوجوبِه على كلٍّ جزاءً، والراجح ، و)٤(أكثر في قتلِ صيد بالحرمِ
خارج  فيتحد جزاؤه كما لو اشترك جماعةٌ في قتل آدمي؛ واحد ه قتلٌ لصيدلأن؛ أحمد
  ، فيكونُ بخلافه لهما قد وافق الأولى الذي يقولُ به الدليلُ.)٥(الجَرمِ
 الحج بمالٍ حرامٍالخامسة: بطلان  -
 الجمهور أحمد ٦(خالَف(  ةبِعدمِ صح هـةً  في قولداب بمالٍ حرامٍ، أو ركب من حج

"إنَّ االله طيب لا يقبـل إلا  : rبقوله  مستدلا؛ عدمِ اعتبارِه مجزِئاًفي قوله بمغصوبةً، و

                                                 
)١(  الحديثُ صحيح ،عليه فقتم خاريالب هباب قولأخرجه r ومسـلم في بـاب   ، : "إذا رأيتم الهـلال

  .وجوب صوم رمضان لرؤية
  .٢٧٣/ ٣النجم الوهاج في شرح المنهاج انظر:  )٢(
، والطـبراني في  ٣٥١/ ٢وأخرجه العقيلـي: الضـعفاء   ، ٤٣٢: لمقاصداعزاه السخاوي في الحديثُ  )٣(

  .٢٨٩/ ٤وابن عدي: الكامل، ٢٤٤/ ١٠الكبير
  .٥٠٨/ ٧الشرح الكبير انظر:  )٤(
  .السابِق نفسهانظر:  )٥(
  .١٣/ ٢٦ابن تيمية ، ومجموع فتاوى ٥١/ ٧انظر: اموع  )٦(
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-٤٢١-

وأمـا  له،  جةٌح ديثلحَامهور، وليس في الجُ قولُالمُتفق مع الأولى  اجحوالر، )١(طيبا"
حديث "وحجك مأزور غيفضعيف لا يصح" مأجورٍ ر  القَواعد فلا نرد ،به الاحتجاج

٢(الثَّابتةَ به(. 
 حالرضا المُبِغيرِ والة صحة الحَالسادسة:  -
لأنَّ ؛ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية إلى وجوب رضا المحـال  

 ،إعسـاراً يساراً و تتفاوتإذ الذمم ؛ إلى ذمة إلا برضاه ةفلا ينتقل من ذم ،الدين حقُّه
 ـ، ولا سبيل إلى إلزامه بتحمل ضررٍ لم يلتزمه ،ومطلاً وبذلاً فلـم   نابلـةُ هم الحَالفَوخ

، والأولى الجَمع بين الرأيين، فليس أحدهما )٣(كان المحال عليه مليئًا متىيشترطوا رضاه 
 خطأً والآخر صواباً ليرجح بينهما.

  وم عرفة النهار كلَّهتبار يالسابعة: اع -
 الجمهور أحمد في  خالَفيوم عرفة إنَّ : قوله ـى  ه جـرِ لوع فَه من طُكلُّاليوموحت
، واحتج لذلك بحديث عـروة  لوقوفلصحيح  وقتوأنَّ النهار كلَّه ، الشمسِ غروبِ
ـ منس وفيه: "وبن مضر  "لـيلاً أو  : rه وقف بعرفة ليلاً أو ارا فقد تم حجه" فقول

    .)٤(ارا" يدل على شمول الحكم لجميع الليل والنهار
   به أحمـد جري ما استندنا نحالِ الاضطرارِ فإن وبين ،قنا بين حال الاعتيادفإذا فر

عليه، وفي الحديث دليلٌ علي ذلك، فليس يقصد بالوقوف ليلاً الليل السـابق، وإنمـا   
                                                 

)١(  برقم الحديثُ صحيح النسائي ١٠١٥أخرجه مسلم ٢٧٩/ ١، وأحمد في المسند ١١٦/ ٥، وأخرجه 
  عن بريدة. ٦٦٧بسند صحيح، والترمذي 

)٢(  الأوسط«أخرجه الطبراني في الحديثُ ضعيف) «الحلية«)، وأبو نعيم في ٥٢٢٨.«  
  .٢١٥/ ١فقه المعاملات انظر:  )٣(
  .٤٥٧/ ٩: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح انظر )٤(
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-٤٢٢-

 لعدم التمكُّن من الوقوف في موعده.؛ لنهارالليل الذي يلي ا
 بطلان الصلاة في ثوبِ الحريرِ الثَّامنة: -
الحَريـر الثَّابـت    يرى الجمهور أن الصلاة في ثوب الحرير صحيحةٌ مع تحريم لبسِ 

فقال  )١(إلا لمن كان به حكةٌ، ولو كان واجداً غيره، وخالفهم أحمدبالنصوصِ السنية 
بطلانِها إذا أداها فيه، وليس الثَّوب المُحرم مبطلاً للصلاة، فطهارةُ الثَّوبِ شرطُ صحة ب

 الصلاة، وليس حلُّه وحرمته، فيكونُ أحمد قد خالَف الأولى.
- اسعة: انتظار حين جلالألول التفَّى المَدوينِ المُتقضاءِ دل 
 الجُ خالف أحمدـ بعد أن وا مهور   دينِفقهم في القول بحلولِ أجلِ الدينِ بمـوت المَ

 ـ؛ الدينِ جلِأ: ينتظر حلول وايةرِ ته حيثُ فَقالَ فيوأخذ المال من ترك لأنفي  بـاقٍ  ه
لأن ؛ ملـيءٍ  ، أو كفيـلٍ بـرهنٍ  الدائنإذا وثقه الموت خاصةً ين بِالد حلُّلا يه، فَحقِّ

فيكون أحمـد قـد   ؛ )٢(م يبطل بموته كسائر حقوقهفل، التأجيل حق من حقوق الميت
.هورفيها الجُم التي خالَف هتخالَف الأولى بِرواي 

 )٣(ه شروط الإمامةنقصإمامة من تالعاشرة :  -
 ة عشرة: الطَّهارة بفضل المرأةالحادي -
لاغتسالِ بِـه  خالَف أحمد الثلاثَةَ الأئمةَ في قوله بعدم صحة استعمال فضل المرأة ل 

 .)٤(لأن الماءَ لا يجنب؛ خاصةً إذا خلت به، وقد خالَف الأولى

                                                 
  .١٤٦/ ١انظر: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي  )١(
، ٢٨/  ٦، والخرشـي  ٤٤٦ - ٤٤٥/  ٤، واية المحتاج ١٧١ -١٧٠/ ٧انظر: تكملة فتح القدير )٢(

  .٣٧٤/  ٣، وكشاف القناع ٢٥٢/  ٢وشرح منتهى الإرادات  ،٨٣/  ٧والمغني 
  .٢١٥/ ٤انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع  )٣(
  .٣٨٣/ ٢انظر: فيض القدير  )٤(
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-٤٢٣-

 )١(السفتجة جائزة  قولُه إنَّالثَّانية عشرة:  -
 )٢(الأب بيده عقدة النكاحالثَّالثة عشر :  -
 )٣(تحريم بيع العينةالرابعة عشر:  -
  )٤(الشرب قائما كراهة الخامسة عشر:  -
نهي جاءت على خلاف الأولى، وليست الكراهةَ فقط، وأحاديـث  إنَّ أحاديثَ ال 

  .الإباحة دلت على الجواز، وهذا أصح ما جاء في المسألة
* * * 

  

                                                 
  .) انظر: مجموع الفتاوى، وإعلام الموقِّعين والرأي تخريج علي قواعد الإمام وليس قولا له١(
  .٢٧١/ ٨) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٢(
  .٥٤٢/  ١٥) انظر: مجموع الفتاوى ٣(
  .١٤٢/ ٢، وانظر: غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ١٤٥: اللباب شرح فصول الآداب ) انظر٤(
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-٤٢٤-

  الخاتمة
 

، من ختمت به النبوات ىالحمد الله الذي بنعمته تتم الطَّيبات، والصلاةُ والسلام عل 
 أن لا إِله لا االلهُ إلاَّوأشهد أنَّ  وحده وأشهد ،عليه عينهدي للخيرِ ويي ،له شريك

 في االلهِ حق اهدح وجصى ونبلَّغَ وأَد ،هوحبيب هلقمن خ هيرتوخ ،سولُهور داً عبدهمحم
 جهادهrى، وعل ه بعومنِ ات ،آله وصحبهيدهواس ،بسن تن.ته  

 ر: وبعدالد اسةَفقد صحبت ا منذُ ؛ طويلاً زمناً هذه ًمشغولا بِداية إذ كنت
فتبين لي بقطعٍ ؛ فيهالتصرف منهجِ موضوع أسبابِ اختلاف الفقهاء، والطَّلبِ لتعلُّقها بِ

قها أنَّ الفقح لافف ،معرفةُ الاختصروسببِه، والتهاهجروعِ تالمش ،قد  فَهو مشروع
؛ التأخر إليه داً، وأنَّ الممنوع السعي في استبعاده، أو إنكاره، أو نسبةيكونُ مقصو

ن لي الآتي:  هفإحساننها، فَتبيحاسوم ،ريعةالش من مقاصد  
دي لَبينما ثبت فقط أنَّ خلاف الأولى في الفعل والعمل  ظلَّ سائداً وقتاً طويلاً -١

ركفي الت موجود ه؛ أيضاً بقطعٍ أنراسةُ من كلام العمن  أنَّ لماءِفقد أثبتت الد
عتنـزيهاً، أو ترك مل المكروه  ستحبالذي ي الجائز هفإن لُهعالأولى ف خالف

  .فيهما
مجالٌ هو غالباً، وإنما كان وقوعه فيما عليه لم يقع خلاف الأولى فيما اتفق العلماءُ  -٢

فقد يكون الحُ وعليه؛ للاختلافثَ كمالأولىابتاً لمن ح ؛ كم بأنَّ فلاناً خالف
باج ما كان قد اعتمد دليلاً، أو وافقفلرب.الحق تهاده  

٣- الأولى مع الر خلاف قعيالجُمهور خالفباً أي الذي يغَاللا ي هويقلُّ لكن ، مع نعدم
ق أن يكونَ عن ليس يفرِفَبه،  واالذي لم يأخذ الف الدليلَإذا اتبع المُخ؛ همرأيِ
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-٤٢٥-

تأوأو بسببِ عدمِ و ،صولِلٍ منهم، أو اجتهاد في د ليلِ إليهم مثل ما يجبالد ية
وإشكالي ها الكتابيمساوات المُسلم.بِة دية  

باطاً طرديا لا يرتبطُ اختلاف أحد الأئمة الأربعة مع جمهورهم بخلاف الأولى ارت -٤
 ماً، فقد يكونُ قولُهللأولى دائ فمع الجمهورِ هو المُخال بحيثُ يكونُ المُختلف

فَهم مخالفُو الأَولى، وقَد جاء ذلك ؛ متفقاً مع النص الذي لم يأخذ به جمهورهم
الك لى في ديةالذي هو الأو صقولُ أحمد وحده مع الن فققليلاً، فات.تابي  

ينحصر خلاف الجُمهورِ مع النصوصِ في النصوص الّظَنية فقط، وغالباً ما يكونُ  -٥
.ة بواردةصوص القطعيوليست مخالفتهم للن ،لاففي رفعِ الخ هأويلِ دورللت  

اختلاف الفقيه من الأربعة مع جمهورهم قد يكونُ لاختلاف أصلٍ اعتمده في  -٦
ستنباطه عما اعتمد غيره من الأئمة الذين خالفَهم، أو خالَفوه، فأبو حنيفةَ لا ا

 من الاختلافات عدد على ذلك برتملِ، فتإذا خالَفها في الع الواحد يأخذُ برواية
  له معهم. 

٧- مهورِهم في جزج وبين ،عةن الأربم الواحد بين تلافالاخ صرقتي ءٍ من مسألة
 اتيئفي جز ما يأتي الاختلافا، وربئيازي جاقبينهم في ب فاقغالباً، ثمَّ يكونُ ات

.ةيئمن جز أبي حنيفةَ معهم في اللعان في أكثر كاختلاف دةعدمت  
، أم جمهوراً، لم يخَالف أحد من أهلِ العلمِ غيره تشهياً سواءٌ كان المُخالَف واحداً -٨

لأنَّ خلاف ؛ ونبحثُ في حالِ كون المُخالَفين جمهوراً عن الصلة بِخلاف الأولى
الرجلِ مع الرجلِ له مبرراته الكثيرة، ومنها احتمالُ غيبة الدليلِ عنهما، أما غيبةُ 

  الدليلِ عن الجمهور، فذلك ما يتوقَّف معه، أو ينبغي.
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-٤٢٦-

٩- في اح لافوإن كانَ قليلاً على الخ وواقع ،ائزلى جالجُمهورِ مع الأو لافتمالُ خ
  المَقصود بمصطلحِ الجُمهورِ.

١٠ -  فلتخهما كَما يحكْم ختلفوي ،قْهيالف عن أمرِ الاختلاف ذوذالش أمر ختلفي
  سلامي.المَطْلوب تجاههما من موقف يقبلُه التشريع الإ

  
  ،،،وكتبه 

  رمضانعبد القادر عثمان د. علي  
  كلية دار العلوم -أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد  

  جامعة القاهرة 
  مكَّة المكرمة 

* * * 
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-٤٢٧-

  المصادر والمراجعفهرس 
 

 أحكام أهل الذمة -
 ٢-ط –لبنـان   –دار الكتب العلمية بيروت  -طه عبد الرؤوف : تحقيق -قيمالبن لا

  م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣
 أسنى المطالب في شرح روض الطالب  -
-ط  –م  ٢٠٠٠ –هـــ   ١٤٢٢ -بيروت  -دار الكتب العلمية  -للأنصاري  
 تحقيق: د.محمد تامر. -١
 الأشباه والنظائر  -

 ـ١٤١١الطبعة: الأولى  -هـ دار الكتب العلمية ٧٧١لتاج الدين السبكي ت:   -هـ
 م .١٩٩١

 الأشباه والنظائر  -
الطبعـة: الأولى،   -دار الكتـب العلميـة    -هــ  ٩١١السيوطي ت:  لجلال الدين

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١١
-   انمعفَةَ الننِيح بِ أَبِيذْهلَى مع رظَائالنو اهبالأَش 

-ط  –لبنان  –بيروت  -دار الكتب العلمية -زكريا عميرات فهرسة:  –لابن نجيم 
   .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩-١
 ز الوصول الى معرفة الأصول كنـ -أصول البزدوي  -

 د.ت أو.ط. –كراتشي  –مطبعة جاويد بريس  -لعلي بن محمد البزدوي الحنفي 
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-٤٢٨-

 أصول الشاشي -
د.  –بـيروت   –دار الكتاب العربي  -هــ ٣٤٤ظام الدين أبي علي الشاشي ت: لنِ

  ت، أو ط.
 الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه -
مؤسسـة   -دار الإمام مالـك   -سلمان و أبو غازي  تحقيق: مشهور آل -لقرطبي ل

  .د ت أو ط –الريان 
 إيثار الإنصاف في آثار الخلاف   -

-القـاهرة   –المحقق: ناصر العلي: دار السـلام   -هـ ٦٥٤لسبط ابن الجوزي ت: 
 .  هـ١٤٠٨الطبعة: الأولى، 

 البحر الرائق شرح كنـز الدقائق  -
الطبعـة   -دار الكتاب الإسلامي -ة الخالق منح -وبالحاشية  -القادري ون نجيم، بلا 

 د.ت.   –الثانية 
 البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار -

  مكتبة اليمن د ت أو ط. -زيدية  –لأحمد بن قاسم العنسي الصنعاني 
 البحر المحيط في أصول الفقه   -
 -هــ  ١٤٢١دار الكتب العلمية  -تحقيق: د. محمد تامر  -هـ٧٩٤لزركشي ت: ل

 بيروت. -لبنان -م ٢٠٠٠
  بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) -

الطبعـة   -دار الكتب العلمية  -المحقق: طارق فتحي السيد  -هـ ٥٠٢للروياني ت: 
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-٤٢٩-

 م.٢٠٠٩الأولى، 
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -
هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية  -دار الكتب العلمية  -هـ ٥٨٧لعلاء الدين الكاساني ت:  
 .م١٩٨٦ -
 البرهان في أصول الفقه   -
تحقيق: د. عبـد العظـيم    - ١٤١٨، ٤-ط  –مصر  –الوفاء -المعالي الجويني لأبي 

 محمود الديب.
 بلغة السالك لأقرب المسالك   -

بدون طبعـة   -دار المعارف  -هـ ١٢٤١لأبي العباس الخلوتي الشهير بالصاوي ت: 
 وبدون تاريخ.

 التاج والإكليل لمختصر خليل   -
 ـ١٤١٦الطبعة الأولى،  –دار الكتب العلمية  -هـ ٨٩٧ق المالكي ت: المول  -هـ

 م.١٩٩٤
 التبصرة -
 -١-ط –قطـر   -الأوقـاف   -أحمد عبد الكـريم نجيـب    : د.تحقيق –لَّخمي ل

  م.٢٠١١ -هـ ١٤٣٢
-   لْبِيتبيين الحقائق شرح كنـز الدقائق وحاشية الش 
القاهرة -المطبعة الأميرية  -هـ  ١٠٢١اشية الشلْبِي ت: بح -هـ  ٧٤٣لزيلعي ت: ل

 هـ. ١٣١٣ ١: ط-
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-٤٣٠-

  التحبير شرح التحرير في أصول الفقه -
 -١ -ط –الريـاض   -الرشـد   -السـراح  ، والقرني، الجبرين: تحقيق –لمرداوي ل

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
 تخريج الفروع على الأصول   -
 –بيروت  –مؤسسة الرسالة : المحقق: د. محمد أديب صالح -هـ ٦٥٦لزنجاني ت: ل

 .١٣٩٨: ٢ط 
  )تفسير القشيري (لطائف الإشارات -
 –الهيئة المصرية العامة للكتـاب   -: إبراهيم البسيوني ت -هـ ٤٦٥لقشيري ت: ل 

  .د ت - ٣ط  –مصر 
  تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي -
 -١ الطبعـة  -قرطبـة  -عبد االله ربيع .د –سيد عبد العزيز  .تحقيق: د -ركشي لزل

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨
 التقرير والتحرير في علم الأصول   -
 بيروت. -م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ -دار الفكر  -هـ. ٨٧٩لابن أمير الحاج. ت:   
 تقويم الأدلة في أصول الفقه   -
الطبعـة:   -دار الكتـب العلميـة    -المحقق: خليل محيي الدين المـيس  -لدبوسي ل 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الأولى
  سائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة  تقويم النظر في م -
الطبعـة: الأولى،   -الرشـد  -المحقق: د. صالح بن ناصـر الخـزيم    -بن الدهان لا 

  م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢
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-٤٣١-

 التوضيح لشرح الجامع الصحيح -
 -هــ  ١٤٢٩ -١ط  -سوريا  –شق دم -دار النوادر -دار الفلاح  -ن لابن الملقِّ
  م.٢٠٠٨

 ضاة والموقعين والشهودجواهر العقود ومعين الق -
 ١-ط-بـيروت  –دار الكتب العلمية  -تحقيق: السعدني  -لشمس الدين الأسيوطي 

  م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧
 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  -

أو تاريخ. –بيروت  -دار الفكر  -محمد عليش  :تحقيق –سوقي للد بدون طبعة 
 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني  -
 ـ١٤١٢سنة النشر  -دار الفكر  -تحقيق: يوسف البقاعي  -لعدوي المالكي ل   - هـ

 بيروت.
 حاشيتا قليوبي وعميرة   -
 -بـدون طبعـة    -بـيروت   –دار الفكـر   -للقليوبي، ولأحمد البرلُّسي عمـيرة   

 م.١٩٩٥-هـ١٤١٥
  هـ٤٥٠ت:  الحاوي الكبير لأبي الحسن الماوردي -
الطبعـة الأولى،   -لبنـان   –ت لعلميـة، بـيرو  دار الكتب ا -المحقق: الشيخان  -

  م.١٩٩٩-هـ ١٤١٩
- حواشي الشاديرواني والعب 
هــ وشـرح فيـه    ٩٧٤لهيتمي ت: لبشرح المنهاج  محشى -والعبادي  ،لشروانيل

 .المنهاج
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-٤٣٢-

 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام -
  تعريب: فهمي الحسيني. -هـ ١٣٥٣لعلي حيدر خواجه أمين أفندي ت: 

 ة الذخير -
سعيد أعـراب  ،المحققون: محمد حجي -هـ ٦٨٤اس الشهير بالقرافي ت: لأبي العب، 

 م.١٩٩٤ -الطبعة الأولى  -بيروت  -يدار الغرب الإسلام -محمد بو خبزة 
  شرح اتبى (شرح سنن النسائي)ذخيرة العقبى في -
لى بـدون ذكـر   الطبعة: الأو -دار آل بروم  -دار المعراج الدولية للنشر  -لولَّوِي ل

  تاريخ تلك الطبعة.
 رد المحتار على الدر المختار   -

الطبعـة الثانيـة،    -بـيروت  -دار الفكر -هــ ١٢٥٢لابن عابدين الحنفي ت: 
 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

  رسالة الشرك ومظاهره -
هــ  ١٤٢٢- ١ط:  – دار الراية -تحقيق: أبي عبد الرحمن محمود -لميلي الجزائري ل

  م.٢٠٠١ -
 وعمدة المفتين   روضة الطالبين -
 -٣ط  –عمان  -دمشق -بيروت-المكتب الإسلامي  -الشاويش : تحقيق –لنووي ل 

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢
 روضة القضاة وطريق النجاة -
 ٢-ط –عمان  –دار الفرقان  -بيروت  -الرسالة  -الناهي : تحقيق –السمناني بن لا
    .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ -
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-٤٣٣-

 سبل السلام -
ح بن محمد الحسني، الكحلاني الصنعاني، أبو إبراهيم، عـز  لمحمد بن إسماعيل بن صلا

  د.ت أو ط. -دار الحديث -ـه١١٨٢الدين، المعروف كأسلافه بالأمير ت: 
  الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون -

  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦الطبعة: الأولى-مطبعة الأمانة -لمنصور محمد منصور الحفناوي 
 شرح التلقين   -
الطبعـة الأولى،   -دار الغرب الإِسلامي  -المحقق: محمد المختار السلامي  -لمازري ل 

 م.٢٠٠٨
 شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه -

الطبعـة الأولى   -لبنـان   –وت بـير  -دار الكتـب  -المحقق: عميرات -للتفتازاني 
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦

  متن الرسالة لابن أبي زيد القيروانيشرح زروق على  -
: الأولى، الطبعـة  -لبنـان   –ر الكتب العلمية، بـيروت  دا -هـ ٨٩٩وق ت: زرل

 م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧
  شرح السير الكبير إملاء محمد بن أحمد السرخسي -
 -: الأولى ط -بـيروت   -دار الكتب العلمية  -تحقيق: محمد حسن  -بن الحسن لا

  م.١٩٩٧هـ، ١٤١٧
 لسير الكبيرشرح ا -

علـي هـامش    - هـ٤٨٣رخسي ت: لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة الس
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-٤٣٤-

  .كتاب المبسوط 
 شرح الموطأ -
، غـير  ضـير دروس مفرغة من موقع الشـيخ الخُ  -ضير لعبد الكريم بن عبد االله الخُ 

.مطبوعة 
  العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم -
 -٣-الطبعـة   -لرسـالة، بـيروت   مؤسسة ا -نؤوط قه: شعيب الأرحقَّ -لقاسمي ل

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥
 عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية  -

بـدون   –بعة الأولى الطَّ-مركز العلماء العالمي  -اج المحقق: صلاح أبو الحَ -للكنوي 
 تاريخ.  

- رح الكبيرالعزيز شرح الوجيز المعروف بالش 
-١ط  -لبنـان   –بيروت -تب العلمية دار الك -علي عوض، وعادل عبد الموجود 

    .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧
 العناية شرح الهداية  -
بدون طبعـة، وبـدون    -دار الفكر  -هـ ٧٨٦: البابرتي لمحمد بن محمد بن محمود 

 تاريخ.
 عون المعبود شرح سنن أبي داود -

الطبعة: الثانية،  -بيروت  –دار الكتب العلمية  -هـ ١٣٢٩لمحمد العظيم آبادي ت: 
 .هـ ١٤١٥
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-٤٣٥-

  الهامع شرح جمع الجوامعث الغي -
 -١: الطبعـة  –دار الكتـب العلميـة    -المحقق: محمد تـامر   -زرعة العراقي  لأبي

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥

 فتاوى السبكي -
  دار المعارف. -هـ ٧٥٦لأبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ت: 

  فتح القدير   -
 بدون طبعة وبدون تاريخ. -لفكر دار ا -هـ ٨٦١لكمال الدين ابن الهمام ت: 

 فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي -
 - ١-الطبعـة  –مصـر   –الناشر: مكتبة السـنة   -المحقق: علي حسين -لسخاويل

 م.٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤
 الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق   -
 -ـ ه١٤١٨ -دار الكتب العلمية  -تحقيق: خليل المنصور  -هـ ٦٨٤لقرافي ت: ل 

 بيروت  -م ١٩٩٨

 فصول البدائع في أصول الشرائع  -
 -١: ط-لبنـان   –دار الكتب العلمية، بـيروت   -المحقق: محمد حسين  -لفنارى ل

 هـ.١٤٢٧ -م ٢٠٠٦

-   هوأدلَّت الإسلامي قْهالف 
 يليحة الزبهة  -دار الفكر  -د. وم.١٩٩٩ –الطبعة الخامسة  –دمشق  –سوري 
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-٤٣٦-

 لدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الفواكه ا -
هـ ١٤١٥ -بدون طبعة  -دار الفكر  -هـ ١١٢٦الأزهري المالكي ت:  للنفراوي 
 م.١٩٩٥ -
 فيض القدير شرح الجامع الصغير -
ط الأولى،  -مصـر  –المكتبة التجارية الكـبرى  -هـ ١٠٣١مناوي القاهري ت: لل

١٣٥٦.  
  قواطع الأدلة في الأصول     -
 : الأولىط -لبنان  -بيروت –دار الكتب  -الشافعي  المحقق: محمد حسن -ني معالسل

  م.١٩٩٩هـ/١٤١٨ -
  القواعد في الفقه الإسلامي   -
 -١-ط –الكليـات الأزهريـة    -لمحقق: طه عبد الرؤوف ا -بن رجب الحنبلي لا 

 م.١٩٧١-هـ ١٣٩١
 الكافي في فقه الإمام أحمد   -
 -الطبعـة: الأولى  -الكتـب العلميـة    دار -هــ  ٦٢٠بن قدامة المقدسي ت: لا 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
 كشاف القناع عن متن الإقناع -
  أو تاريخ.-بدون طبعة  –دار الكتب العلمية  -هـ ١٠٥١لبهوتى الحنبلى ت: ل
 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  -

-١ –بـيروت   –دار الكتب العلمية  -المحقق: عبد االله عمر  -الدين البخاري  لعلاء
  م.١٩٩٧ -ـ ه١٤١٨



  أبحاث
  جمهورهم وصلته بخلاف الأولى خلاف أحد الأربعة
  عبد القادر عثمان رمضان يد. عل "دراسةٌ فقهيةٌ"

 

 
 
 
 

-٤٣٧-

- بكيي لتمويه أبي الحسن السدف المُبالكَش (ارم المنكيتكملة الص) 
-١-ط –الريـاض   –دار الفضـيلة   -تحقيق: د/ صالح بن علي، د/ شهال -لفقيه ل

  م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢
 المبدع في شرح المقنع -
 -هــ  ١٤١٨ -الطبعة الأولى  -لبنان  –دار الكتب العلمية، بيروت  -بن مفلح لا

  م.١٩٩٧
  المبسوط للسرخسي   -
الطبعـة الأولى،   -بـيروت، لبنـان    -دار الفكـر   -تحقيق: الميس  -لسرخسي ل 

 م.٢٠٠٠هـ ١٤٢١
 مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر  -
 و تاريخ.أ-بدون طبعة  -دار إحياء التراث العربي  -هـ ١٠٧٨داماد أفندي ت: ل  
 مجموع الفتاوى -
-٣: ط -دار الوفـاء   -ار عـامر الجـز   -أنور البـاز  المحقق  -اني بن تيمية الحرلا

  م.٢٠٠٥هـ / ١٤٢٦
 .المختصر الفقهي -
 - ١الطبعـة:   -مؤسسـة خلـف الخبتـور     -تحقيق: د. حافظ خير  -بن عرفة لا

  م.٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥
 مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان -

 -هــ   ١٣٠٨ية، الطبعة الثان -المطبعة الأميرية  -هـ ١٣٠٦لمحمد قدري باشا ت: 
  م.١٨٩١
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-٤٣٨-

 مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه   -
 -١-ط –عمادة البحث العلمي، الجامعـة الإسـلامية    -هـ ٢٥١لكوسج ت: ل 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٥
  المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام -
هــ الطبعـة:   ١٤٢١ت:  جمعه ورتبه: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم -بن تيمية لا
  هـ.١٤١٨لى، الأو

 المستوعب -
 - د ط –مكـة المكرمـة    -أ. د. عبد الملك بن دهيش  :تحقيق –لسامري الحنبلي ل

  م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤
 معجم لغة الفقهاء -

  م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة الثانية،  -دار النفائس  -حامد قنيبي  -لقلعجي 
 المعيار المعرب والجامع المغرب   -

بإشـراف   -خرجه جماعة مـن الفقهـاء    -هـ ٩١٤لأبي العباس الونشريسي ت: 
 الدكتور محمد حجي.

 منتهى الإرادات  -
 ـ ٩٧٢لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى الحنبلى الشهير: بابن النجار ت:  -هـ

 دون ط، أوت.
 المنثور في القواعد   -
تحقيق:  -هـ١٤٠٥، ١-ط –الكويت  –الأوقاف والشئون الإسلامية  -لزركشي ل
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-٤٣٩-

 ود.د. تيسير أحمد محم
  منح الجليل شرح مختصر خليل   -
بـدون طبعـة    -بـيروت   –دار الفكـر   -هـ ١٢٩٩لمحمد عليش المالكي ت:  

 م  ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩
- لوك في شرح تحفة الملوك  منحة الس 
 -١الطبعـة   -قطر  –الأوقاف والشؤون الإسلامية  -المحقق: د. الكبيسي  -لعيني ل

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨
 الموافقات   -
هـ/ ١٤١٧الطبعة الأولى  -دار ابن عفان  -قق: أبو عبيدة آل سلمان المح -لشاطبي ل

 م.١٩٩٧
 موسوعة القَواعد الفقْهِية   -
 -هـ ١٤٢٤ -الطبعة الأولى  –لبنان  –مؤسسة الرسالة، بيروت  -حارث الغزي لل 

 م.٢٠٠٣
 نيلُ المَآرِب بشرح دليلُ الطَّالب -
 -١-ط –الكويـت   -مكتبة الفلاح  -د. محمد الأشقر  –المحقق -لتغلبي الشيباني ل

  م.  ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣
  :الرسائل والدوريات

 تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية اتهد لابن رشد   -
 .في الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة فاس هرسالة الدكتورا -لمحمد بولوز   
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-٤٤٠-

 جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول   -
إعداد / ناصر بن علي بن ناصـر   -هـ ٦٨٤القرافي ت:  لأبي العباس شهاب الدين 

 -كليـة الشـريعة    -إشراف: الأستاذ الدكتور/ حمزة الفعر  -ماجستير  -الغامدي 
 م.  ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -جامعة أم القرى

  العدالة في أنظمة اتمع الإِسلامي -
في  -لنيـل درجـة الـدكتوراه     أطروحة أُعـدت  -للدكتور: محمد أحمد عبد الغني 

 ـ١٤٢٤ -إشراف: الأستاذ الدكتور نايف معـروف   -الدراسات الإسلامية   -هـ
  م.٢٠٠٤

  عمدة الناظر على الأشباه والنظائر -
 رسالة ماجستير. -تحقيق: عبد الكريم جاموس  -لمحمد أبي السعود الحسيني   
 مجلة الأحكام العدلية -

نور  -المحقق: نجيب هواويني  - الخلافة العثمانية لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في
  د. ت، أو ط. –محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي 

* * * 


